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شكر وعرفان   

 وسهل لي بعونه أمدني الذي الله والشكر وباطنه، ظاهرة نعمه علي أسبغ الذي الله الحمد

رب  من فبتوفیق الزلال، الصافي العذب معینه من والنهل العلم، دروب في المسیر

بالفائدة  یكلله أن القدیر العلي االله من وأرجو الوجود، حیز إلى العمل هذا ظهر العالمین

 .للجمیع والنفع

 الكثیر ممن– البحثي عملي في بدایة الكلمات هذه أسطر وأنا - ذهني عن یغیب ولا

 فأتقدم بالشكر الدراسة  هذه لإتمام جهد من بذلوه بما مني عرفانًا والتقدیر الشكر استحقوا

  أستاذي وأخص بالشكر والكثیر، الكثیر أیدیهم على تعلمت الذین أساتذتي لجمیع الجزیل

 ملاحظاته  و لتوجیهاتهوذلك  جمال عبد الكریمالسید المحترم جدا :ا هذ علىالمشرف 

 .البحث هذا بلورة في واضح أثر لها كان التي 

والعرفان  الشكر جزیل مني لكم

  

 



 
أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا على هدايته لما فيه خير للجميع و الذي بعونه عز وجل استطعت 

 .....بلوغ هذه المرحلة الحاسمة في حياتي 

لذي زرع في نفسي معنى التواضع والصفاء...الى الذي طعم جسمي وعقلي بالحلال...الى إلى ا

 منير دربي ورمزي وافتخاري ... الى حبيب قلبي وفؤادي... ابي (اطال االله في عمره)

الى الينبوع الذي لايمل من العطاء والتي حاكت السعادة بخيوط منسوجة من قلبها تفرح لافراحي 

 وتحزن لاحزاني وتتضرع الله دائما وتدعوه بتوفيقي الغالية  امي(اطال االله في عمرها)

 الى من يجري حبهم في عروقي ويفرح بذكرهم فؤادي ...إخوتي

 الى افراد عائلتي كل باسمه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



                                             المقدمة 
 

 
  أ 

 المقدمة

مع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم انعكست آثاره على كافة نواحي الحیاة و 
 من الوسائل المتقدمة والأدوات التقنیة الإجراممنها المیدان الجنائي حیث استفاد محترفو 

 المنظم العابر للحدود ولهذا كان من الإجرام وخاصة الجرائمالمتطورة في ارتكاب 
 الجرائم وسائل حدیثة جدیدة في عملیة اكتشاف و إدخالالضروري مواكبة هذا التطور 

 على الإجراميوذلك نتیجة لتطور فكر المجرم والذي بات یعمل قبل إقدامه على نشاطه 
التفكیر في أسلوب لا یترك آثار مادیة تدل علیه لذا حاولت أجهزة البحث والتحقیق 

الاستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة في إثبات الجریمة علها تفك الخیوط المتشابكة للواقعة 
 التي من الصعب كشف مرتكبیها فیما لو اعتمدنا فقط على الوسائل التقلیدیة الإجرامیة

  .الجرائمالتي هي عادة اقل فاعلیة مقارنة بوسائل ارتكاب 

إلا أن استخدام هذه الوسائل أحدث ثورة علمیة في مجال الإثبات الجنائي وعلى هذا    
الأساس أصبح استخدام الوسائل الحدیثة ضرورة حتمیة لیقوم رجال البحث الجنائي بأداء 
مهامهم على أكمل وجه فاستخدامها في مجال الإثبات الجنائي یجعل عملیة الإثبات قابلة 

 الإنسانیة المستمرة في هذا المجال . للإنجازاتللتجدید والتطور وفقا 

 الإشكالیة : 

إذا نظرنا إلى هذه الوسائل في الحقیقة نجد أنها من جانب تشكل خطورة كبیرة على   
حقوق الإنسان سواء في سلامته النفسیة وحرمة حیاته الخاصة ومن جانب آخر تساهم في 

 الحصول على أدلة بهدف الحصول على الحقیقة.

 لكن الإشكالیة التي تطرح هي:

  ؟ ما هي وسائل الإثبات في المواد الجزائیة في التشریع الجزائري

 وتتفرع هذه الإشكالیة في التساؤلات التالیة:

 ما مدى مشروعیة هذه الوسائل ؟

 وهل الدلیل المستمد من هذه الوسائل یخضع لمبدأ حریة القاضي في الاقتناع ؟



                                             المقدمة 
 

 
  ب 

 إنما یتطلب الأمر أولا إیضاح هذه الوسائل الرأيلا یمكننا في بادئ الأمر إبداء 
 في إطار قانوني متكامل الأركان حتى تظهر بصورة واقعیة ومن ثم دراستهاعن طریق 

الحكم بقوتها وشرعیتها في مجال الإثبات. 

 أهمیة الموضوع :

وتظهر أهمیة هذا الموضوع في اهتمام أجهزة العدالة الجنائیة والأمنیة والأجهزة المعنیة    
 الجارف في سبیل إیجاد الوسائل والأسالیب العلمیة الإجراميبهدف صد هذا التیار 

 على المستوى الإقلیمي والوطني وتكمن هذه الاستقرارالحدیثة لیتحقق الأمن ویسود 
 الأهمیة في النقاط التالیة :

 / تؤدي إلى نتائج تكاد تكون حاسمة في الدعوى في اغلب الأحیان .1

 / تساعد القضاة في سعیهم لتحقیق العدالة .2

 / تحسین نوعیة التحقیق على ما كانت علیه الأدلة التقلیدیة.3

/ ساعدت رجال القضاء والضبطیة القضائیة على مواجهة الجریمة وأشكال أخرى من 4
 .الجرائم

 / إن هذه الوسائل الغایة منها هو المصلحة العامة للمجتمع وحمایته من الجریمة .5

ویرجع سبب اختیاري لهذا الموضوع أن هذه الوسائل التقنیة علم جدید ومتطور وشدتي 
 دورها ومعرفة أثر  وإیضاحلمعرفة مدى فائدة هذه الوسائل في الإثبات الجنائي

استخدامها. 

 أسباب اختیار الموضوع : 

تعود أسباب اختیار الموضوع إلى جانب شخصي یتمثل في اهتمامي بالمادة الجنائیة و 
جانب موضوعي یتمثل في تسلیط الضوء على الخبرة القضائیة في مجال الإثبات خاصة 

بعد التطور الكبیر في الوسائل الفنیة و التقنیة و ظهور أنواع جدیدة من الجریمة التي 
 تتطور بدورها مع تطور المجتمع فنیا و تقنیا .

 



                                             المقدمة 
 

 
  ج 

 منهج الدراسة :

ولقد اتبعت المنهج التحلیلي وفقا لمقتضیات طبیعة إشكالیة البحث وأهدافه من خلال ربط 
الجوانب التقنیة الحدیثة والقانونیة للمشكلة المطروحة، بغیة الوصول إلى معیار یمكن 

الاعتماد علیه لتقریر مدى حجیتها في مجال الإثبات الجنائي ومدى إمكانیة الاعتماد على 
نتائج هذه الوسائل. 

 صعوبات الدراسة :

 موضوع الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي لیس بالأمر الهین لقلة دراسةوفي الواقع أن 
المتخصصة في هذا الشأن بالإضافة إلى انعدام الاجتهاد القضائي والتطبیقات المراجع 

المیدانیة للضبطیة القضائیة، كما أنه موضوع حساس فهذه الوسائل غالبا ما تستعمل في 
 القضایا الخطیرة، منها الإرهابیة التي تتطلب السریة التامة .

 

 



 
 
 الفصل الأول:   
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  الأول : ماهیة الإثبات الجزائي المبحث

إن الإثبات من الموضوعات المهمة و التي لا یستطیع أي قاضي مدني كان أم جنائي     

الاستغناء عنه لأنه المفرق بین الحق و الباطل ، و الحاجز الحقیقي و المانع من استمرار 

الدعاوي الكیدیة الكاذبة ، و على هذا قال الفقهاء منذ القدیم " أن الحق مجردا من الإثبات 

   . " یصبح هو و العدم سواء

و الإثبات بمعناه العام هو محاولة الوصول إلى الحقیقة المجردة و ذلك كالإثبات العلمي     

أو التاریخي ، حیث ینشد الإنسان التحقق من واقعة غیر معروفة أو متنازع علیها بأي وسیلة 

كانت ، كما یعني الإثبات في المجال القانوني بأنه إقامة الدلیل على الواقعة مصدر هذا 

الحق ، فهو إثبات یرمي إلى تحقیق غایات عملیة هي الفصل في المنازعات و حمایة 

  . 1الحقوق لأصحابها ، یقوم به الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون

و هذه الضوابط التي أقرها المشرع في مجال الإثبات یراعي فیها التوازن بین مصلحة 

   .2 المجتمع في معاقبة المذنب و مصلحته في المحافظة على حریات أفراده

المطلب الأول : مفهوم الإثبات الجزائي الإثبات 

هو وسیلة تقوم على الإتیان بالدلیل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني یسند إلى      

أي منهما طلب أو دفع أو دفاع ، فالإثبات في القضایا الجزائیة یهدف إلى إظهار الحقیقة إذ 

لا یعقل إنزال عقوبة بمدعي علیه أو متهم إلا إذا ثبت حصول جریمة ، و إسناد عناصرها 

                                         
 .8 ، ص 2006-محمد حسین منصور ، الإثبات التقلیدي و الإلكتروني ، د ط ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  1
 .12 ، ص 1957 ، دار النشر للجامعات ، مصر ، 2-عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، ج  2
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إلى المتهم كفاعل ، و توفر نیة ارتكاب الفعل المجرم في الجرائم العمدیة ، أو أركان الخطأ 

في الجرائم غیر القصدیة ، بحیث یظهر جلیا أن الإثبات یطال العنصر المادي للجریمة كما 

كما أن الإثبات الجزائي یخضع لنظام معین ، فهناك نظریة تقرر حریة  . العنصر المعنوي

القاضي و تقدیره لما یعرض علیه من أدلة و أخرى تقوم بتقیید القاضي بمقاییس معینة 

وضعها المشرع مسبقا و أوجب على. القاضي التقید بها ، بحیث أن النظریة الأولى تعرف 

بنظریة حریة الإثبات في القضایا الجزائیة ، و مبدأ الحریة یجرنا إلى الحدیث عن حریة 

القاضي الجزائي في تكوین قناعته ، و عن مصادر تكوین هذه القناعة ، ثم القیوم على 

   1.حریة القاضي في تفحص هذه الأدلة و استنباطه للحكم في القضیة المعروضة أمامه

الفرع الأول: تعریف الإثبات الجزائي  

في الحقیقة أن الإثبات الجزائي یتسم بصفة ممیزة و هي إظهار الحقیقة سواء عن طریق     

إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه أم براءته منها و علیه للإثبات مدلولین مدلول لغوي و 

   :  الآخر اصطلاحي

   :  أولا _ تعریف الإثبات لغة

الإثبات لغة مأخوذ من قولهم أثبت الشيء یثبت ثبوتا و ثباتا من باب دخل ، إذا دام و     

استقر ، و یتعدى بالهمزة و التضعیف فیقال : أثبته و ثبته ، و أثبت الشيء أقره و الأمر 

حققه و صححه و الحق أقام حجته ، و الثبت بسكون الباء الشجاع الثابت القلب و العاقل 

                                         
 .3-2 ، ص 2005 ، منشورات زین الحقوقیة ، مصر ،1-إلیاس أبو عید ، نظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة ، ج  1
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الثابت الرأي ، و ثبت بفتح الباء الحجة و الصحیفة یثبت فیها الأدلة و فهرس الكتاب جمع 

   .  إثبات

و یسمى الدلیل ثبتا ، إذ هو یؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعد أن كان متزلزلا بین    

المتداعبین ، فیقال : « لا أحكم بكذا إلا یثبت أي بحجة تثبت الشيء المدعي » فمفهوم 

   .الإثبات عند علماء اللغة : تأیید وجود حقیقة من الحقائق بأي دلیل من الأدلة

 وَعِندَهُ أُمُّ ۖ◌ و قال سبحانه و تعالى في محكم تنزیله : « یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ     

   «1 الْكِتَابِ 

كما قال سبحانه و تعالى : « یُثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي    

   .  كله من الثبات2 وَیَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ » ۚ◌  وَیُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِینَ ۖ◌ الآْخِرَةِ 

و في لسان العرب لابن منظور ، ثبت في الأمر و الرأي و استثبت : تأنى فیه و لم     

         .  یعجل و استثبت في أمره إذا شاور و فحص عنه ، أي أثبت حجته ، أقامها و أوضحها

و في تهذیب اللغة للأزهري _ یقال ثبت فلان بالمكان یثبت ثبوتا فهو ثابت _ إذا قام به ، 

 .  و ثبت في رأیه و أمره إذا لم یعجل و تأنى فیه ، استثبت في أمره إذا شاور و فحص عنه

فالإثبات في اللغة یحمل معنى واحد ، و إن اختلفت التعریف له ، فهو تأكید حقیقة         

 3 .و إظهارها و التثبت منها و فحصها

 

                                         
 .39-سورة الرعد ، الآیة  1
 .27-سورة إبراهیم ، الآیة  2
 .08 ، ص 2004-أحمد فراج حسین ، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي ، د ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ،  3
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   : ثانیا _ تعریف الإثبات اصطلاحا

الإثبات في اصطلاح الفقهاء : هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون     

على وجود واقعة قانونیة متنازع علیها بترتیب على ثبوتها آثار قانونیة و لقد قال فیه محمد 

السعید رشدي ، بأن الإثبات یعني إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق المحددة في القانون 

على صحة واقعة قانونیة یترتب على ثبوتها ضرورة اعتراف بالحق و الناشئ عنها و أیضا 

عرفها الفقه الفرنسي بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء على حقیقة واقعة معینة یؤكدها أحد 

  . الأطراف في خصومه و ینكرها الطرف الآخر

و هذه التعاریف تتعلق بالإثبات القانوني بصورة خاصة ، لأنها تقتصر الإثبات على     

المنازعات أمام الجهات القضائیة و كواقعة قانونیة ، و من ثم ما خرج من الإثبات في مجال 

المنازعات القضائیة كإثبات الوقائع التاریخیة و الحقائق العلمیة فإنه لا یدخل ضمن هذه 

 .   التعاریف

و هذه الحقیقة القضائیة المثبتة بوسائل الإثبات القانونیة قد تتصادف مع الحقیقة الواقعیة    

فیكونان حقیقة واحدة دالة على الحق ظاهرا و باطنا ، و قد تختلف الحقیقة القضائیة عن 

الحقیقة الواقعیة ، و من ثم لا تكون هذه الحقیقة دلیلا على الحق و لكنها مع ذلك تتمتع 

بحجة الأمر المقضي به لثبوتها بأدلة معتمدة قانونا و قضاء القاضي بها ، و نجد في أحكام 

   .الشریعة ما یماثل هذا الاختلاف في الحقائق ، فیقال لا دیانة لا قضاء

و الإثبات یختلف من قانون لآخر ، فالإثبات في القانون المدني یخالف التجاري أو    

الجنائي أو الإداري و ذلك تبعا لما یعتمده كل قانون من وسائل ، فالقانون المدني یمتاز 
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بالتأكد و التحفظ و التقید بنصوص القانون و الدقة لإثبات المتنازع علیه ، بینما القانون 

التجاري یتسم بالإثبات فیه بالمرونة و السرعة تبعا لما تمتاز به الأعمال التجاریة مع مراعاة 

 ، أما الإثبات الجنائي ، فلقد أعطیت الائتمانالخاصیة الكبرى لهذه الأعمال و هي الثقة و 

فیه حریة كبیرة للقاضي قصد تكوین قناعته و لو في غیبة المتهم أو حال سكوته عن 

 .الدفاع

 

أما الإثبات الإداري فهو یختلف إلى حد ما عن باقي ما ذكر من إثبات ، و هذا تبعا    

لاختلاف الأجهزة القائمة على ذلك و طبیعة ما یطرح من نزاع و دوافع و إصدار تلك 

القرارات محل النزاع لأن الغالب فیها لا یكون دافعه شخصي كالمنازعات العادیة ، و كذا 

لاختلاف مراكز الأطراف المتخاصمة أمام القضاء الإداري فهذه المعطیات جعلت الإثبات 

  . الإداري ممیزا عن غیره

كما یعرف الإثبات في المواد المدنیة بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها     

القانون على وجود واقعة قانونیة ترتب آثارها ، و یعرف أیضا بأنه الفعل الذي بمقتضاه یتقدم 

أحد الخصوم إلى القاضي بالوسائل اللازمة لإقناعه أو الوسیلة التي تؤدي إلى إقناع القاضي 

أو ما یؤدي إلى إقناع العقل و المنطق أو النتیجة التي یتم الحصول علیها بعد التقدم 

   . 1للقاضي بأي طرق الإقناع و الإثبات

   : كما للإثبات عموما معاني ثلاثة في القانون

                                         
 .165 ، ص 2009 ، دار هومة ، الجزائر ، 3 ، ط 1-مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج  1
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 أنه العملیة القانونیة التي یقوم بها المدعي أمام القضاء لإظهار حقه   :أ . المعنى الأول

المدني أو حق المجتمع في القصاص من الجاني ، و ذلك عن طریق الأدلة اللازمة فهو 

عملیة الاقتناع بأن واقعة قد حصلت أو لم تحصل بناءا على حصول أو وجود واقعة أو 

واقعة مادیة ماضیة أو حاضرة أو تقریر واقعة أو وقائع مثال ذلك : إقناع القاضي بحصول 

واقعة قتل بناءا على حصول واقعة أخرى هي أن شخصا رأى المتهم و هو یقتل و من هذا 

المعنى جاء القول بأن عبء الإثبات على المدعي أي علیه القیام بالعملیة المتقدمة 

   .  بحقه أو المطالبة بعقاب الجانيللاعتراف

 أن بیان العناصر أو الوقائع التي یعتمد علیها المدعي و یقدمها :ب . المعنى الثاني

للقاضي لإقناعه بوجود الحق أو بأن واقعة أخرى حصلت أو لم تحصل لعلاقة هذه العناصر 

أو الوقائع بها و التي تدله على ذلك الوجود أو الحصول أو عدمه ، و من هذا المعنى جاء 

القول بأن واقعة رؤیة الشاهد الجاني و هو یقتل یصبح بینة أو إثباتا أو دلیلا و أن هذا 

   .المحرر یصلح بینة أو إثباتا أو دلیلا

و المقصود بالدلیل هو كل ما یقود إلى صحة أو عدم صحة الواقعة أو الوقائع موضوع 

التحقیق أو كل نظام قضائي لا یقبل واقعة إلا إذا كانت ثابتة و صحیحة ، و إذا اجتمعت 

الدلائل و تساندت مع بعضها و اقتنعت بها المحكمة للتدلیل على صحة أو عدم صحة 

 . الواقعة فإنها تصبح دلیلا مع أن الواحدة منها قد لا تصلح في ذاتها على حدا لتكون كذلك

أنه النتیجة التي وصل إلیها المدعي من اقتناع القاضي بوجود الحق : ج . المعنى الثالث 
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أو صحته أو بقیام الواقعة الإجرامیة ، و من هذا المعنى جاء القول بأن المدعي قد توصل 

   . 1  إلى إثبات الحق أو الجریمة ، أي أنه وصل إلى غرضه و أقنع القاضي

فالعملیة الإثباتیة في صورتها المطلقة لا تختلف باختلاف نوع النزاع أو الحق حیث أنها    

تعدو أن تكون مخاصمة یعكف فیها كل طرف إلى إثبات حقیقة دعواه و یلقي على عاتق 

الطرف الآخر مهمة التصدي لأدلته و العمل على دفعها و یقدم ما یفید و یدعم حقیقة 

 2.مركزه

و أخیرا حسب المفهوم الواسع فإن كلمة الإثبات تنصرف إلى مجموع الوسائل المستعملة     

للوصول إلى إظهار الحقیقة حول فعل معین ، و هذا التعریف العام و المجرد هو الأكثر 

استعمالا و ظاهر فیه أنه یجعل من الإثبات نهج من مناهج المعرفة ، بل الطریق أو المسار 

  . 3 لأجل الوصول إلى معرفة الحقیقةإتباعهالوحید الذي یجب 

من خلال تعریف الإثبات تبین أنه رغم اختلاف التعاریف اللغویة له و كذلك     

الاصطلاحیة إلا أن الأمر واحد و تحمل معنى واحد و هو تعدد التعاریف فهو تأكید الحقیقة 

و تتوصل إلى نتیجة عامة أن تعریف الإثبات  . و إظهارها و التیقن من الواقعة و فحصها

الجزائي اصطلاحا أو قانونیا یحمل معنى واحد و هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي 

                                         
 .170 ، مرجع سابق ، ص 1-مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج  1
 .67 ، ص 2013 ، مطبوعات جامعة المنصورة ، لیبیا ، 1-شعبان محمود محمد الهواري ، أدلة الإثبات الجنائي ، ط  2
، ص 1999 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1-محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ، ج  3

105. 
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حددها القانون و یترتب على هذا الأخیر آثار قانونیة ، و إقناع القاضي بصحة الواقعة 

 . الإجرامیة أو نفیها

  الفرع الثاني : أهمیة الإثبات 

یحتل عنصر الإثبات مكانة مرموقة في كافة العلاقات و المجالات الشخصیة و المدنیة     

و التجاریة و هو الوسیلة الأساسیة للحصول على الحقوق و إلزام الآخرین بالواجبات ، و 

من الناحیة العملیة لیس للحق أي قیمة عندما یعجز صاحبه عن إثباته ، إذ أن إثبات الفعل 

المولد للحق هو الذي یعطي هذا الحق فعالیته الكاملة ، و یتجرد الحق من قیمته إذا لم یقدم 

الدلیل على وجوده أو على الحادث أو الفعل المولد له سواء كان هذا الحادث أو الفعل 

   .1" قانونیا أو مادیا فالإثبات هو قیام الحق و باختصار " حیث لا إثبات......لا حق

 هدف هام و أساسي یتمثل في البحث فیما إذا كان من الممكن أن الجنائيو للإثبات     

یتحول الشك إلى یقین فكل اتهام یبتدئ في صورة شك فیما إذا كان شخص ما قد ارتكب 

و تقوم قواعد الإثبات بعملیة تمحیص هذا السمو تجري  . جریمة و صار مسئولا عنها

الوقائع التي انبعثت منها و القول في النهایة بما إذا كان قد تحول إلى یقین تبنى علیه 

الإدانة أم أن ما أمكن الوصول إلیه بتطبیق قواعد الإثبات لم یفلح في ذلك فیبقى الشك على 

 :حاله ، و من ثم تسجیل الإدانة و عرض قواعد الإثبات الجزائي في هذا الشأن على ما یلي

الحرص على أن یأتي الدلیل المستخلص جدیا و صادقا ، أي متضمنا أكبر قدر من      

الحقیقة ، بحیث یكون الحكم المعتمد علیه أقرب ما یكون للعدالة ، مثال ذلك اشتراط حلف 

                                         
 .2 ، ص 2007-نادر عبد العزیز ، الإثبات الإلكتروني بین الواقع و القانون ، مجلة الجیش اللبناني ،  1
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كما یحرص الإثبات الجزائي أن لا یتعارض البحث عن الدلیل و  . الیمین قبل أداء الشهادة

تقدیمه مع الحریات العامة و الكرامة الإنسانیة للمتهم مثال ذلك استبعاد التعذیب أثناء 

 . 1استجواب المتهم

 

و تزداد أهمیة الإثبات في المواد الجزائیة ، ذلك أن الجریمة تضر بالمجتمع و نظامه     

فتنشأ عنها سلطة للدولة في تتبع الجاني لتوقیع العقوبة علیه تحقیقا للردع العام و الخاص و 

لما كان من المحتمل أن یكون المتهم بریئا مما أسند إلیه فیجب أن تكفل له قواعد الإثبات 

ولا تقتصر الأهمیة على ما ورد في الفقرة السابقة ، بل  . الدفاع عن نفسه و إظهار براءته

هناك مكانة هامة للإثبات في المسائل الجزائیة ، ذلك أن الجریمة واقعة تنتمي إلى الماضي، 

و من غیر الممكن أن تعاینها المحكمة بنفسها و تتعرف على حقیقتها ، و تستند إلى ذلك 

فیما تقضي به في شأنها و من ثم یتعین أن تستعین بوسائل تعید أمامها شریط الأحداث 

 .   2السابقة و هذه الوسائل هي أدلة الإثبات

كما یكتسي الإثبات أهمیة كبیرة في المحاكمة الجزائیة ، فهو مرتبط على الدوام بكل جهد    

یبذله في سبیل إظهار الحقیقة ، هذا الجهد الذي یظل محتفظا بأهمیة في مصیر الدعوى 

الجزائیة رغم التطور الحاصل في الطرق العملیة للإثبات المستخدمة في مجال الكشف عن 

الحقیقة و إذا كان ثابتا أن ظهور الحقیقة هو الغرض النهائي من كل دعوى جزائیة فإن هذه 

                                         
 .173-مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات الجزائي ، مرجع سابق ، ص  1
 ، المكتبة القانونیة ، كلیة الحقوق الجامعیة الأردنیة ، الأردن ، 1-عماد محمد ربیع ، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي ، دراسة مقارنة ، ط  2

 .13 ، ص 1999
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الحقیقة لا یمكن أن تظهر إلا بعد البحث عنها و ثبوتها بالأدلة ، فالإثبات على هذا النحو 

هو العصب الرئیسي للحكم الجنائي ، إذ فیه وحده السبب الذي یقود القاضي إلى الحكم 

   .  أو بالبراءةبالإدانة

و یقع بالتبعیة لذلك أن الإثبات یعني عدم إمكانیة إدانة شخص دون أن تثبت مساهمته     

في الفعل الإجرامي بوصفه فاعلا أو شریكا ، و یثبت كذلك اجتماع كافة أركان الجریمة في 

حقه ، و هذا یعني أنه إذا كانت الشبهة هي نقطة انطلاق الإجراءات الجزائیة فلأنها تعني 

توافر الفرص في صالح المتهم و هذا ما یعطي الحق للنیابة العامة بتوجیه الاتهام ، و هذه 

الفرضیة قابلة لأن تتلاشى أو تتضاعف أمام جهات التحقیق ذلك لأن هذه الأخیرة مكلفة 

بالبحث عن الدلیل الذي یفید كشف الحقیقة على نحو ینتهي إما بتعزیز الشبهة أو لصالح 

الاتهام فتقوم جهات التحقیق بإحالة الملف على القضاء ، أما إذا انتفضت الشبهة أي زالت 

   . بما أسفر عنه التحقیق وجب إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى

و إذا ما أحیلت الدعوى أمام قضاء الحكم ، فإن هذا القضاء یكون مكلفا بالأساس     

باستبعاد كل فرص الشك في ثبوت الجریمة و نسبتها إلى المتهم ، و هذا هو الیقین 

، و لا شك أن إدراك هذا الیقین هو أمر في غایة الدقة و الصعوبة  القضائي بالمعنى الدقیق

لأنه متعلق بوقائع حدثت في الماضي ، و یعتمد آثارها التي غالبا ما یعتمد المتهم إلى 

 1إخفائها و هو ما یفسر الوضع المتمیز لقواعد الإثبات في المواد الجزائیة .

 

                                         
 .48-47 ، ص 2015-عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ، د ط ، دار بلقیس للنشر ، الجزائر ،  1
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  المطلب الثاني : المبادئ التي یقوم علیها الإثبات الجزائي 

لعل من أقدس و أعظم المهام التي یقوم بها القاضي هي تقدیر الأدلة المعروضة علیه     

لیتمكن من خلالها الفصل في الخصومات بحكم عادل یعطي للمظلوم حقه و یرجز الظالم ، 

و تحقیق بذلك مصالح الفرد و الجماعة و تلك هي الغایة من القضاء كضرورة لا بدیل عنها 

إن االله یأمركم أن » لقیام المجتمعات و الدول و الحضارات ، و دلیل على ذلك قوله تعالى

 إن االله كان سمیعا ¤تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتكم بین الناس أن تحكموا بالعدل 

 1  « بصیرا 

و ما جاء في رسالة أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عندما    

ولاه قضاء الكوفة " أما بعد فإن القضاء فریضة محكمة و سنة متبعة ، فأفهم إذا أدلي إلیك 

، و أنقذ إذا تبین لك ، فإنه لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له " ، فالإثبات في المواد الجزائیة 

تحكمه مجموعة من المبادئ العامة یسمح تحدیدها و فهمها بالتحكم في الموضوع و معرفة 

قصد المشرع أثناء تنظیمه لمختلف طرق الإثبات یسهل عمل رجال القانون سواء من الناحیة 

   . 2العلمیة أو من الناحیة العملیة عند التطبیق على مستوى جهة المتابعة أو الحكم

  الفرع الأول : مبدأ حریة الإثبات 

یقصد به أن الإثبات حر في المواد الجزائیة كلها كقاعدة عامة ، بحیث یجوز إثبات     

الجرائم بكل طرق الإثبات دون تمییز بین دلیل و آخر ، مادام المشرع لم ینص على ما 

                                         
 .58-سورة النساء ، الآیة  1
 .36-35، ص 2011-نجیمي جمال ، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دار هومة ، الجزائر ،  2
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یخالف ذلك صراحة و یترتب على ذلك تكافؤ قیمة الأدلة كقاعدة عامة مادام جمعها و 

تقدیمها قد تم وفقا لأحكام قانون الإجراءات فلا فرق في قوة الدلیل سواء كان كتابیا أو شفویا 

مباشرا أو غیر مباشر ، فالعبرة فقط بمدى تأثیره و إقناعه للقاضي ، فالغایة النهائیة من 

جمع الأدلة و تقدیمها لیس الوصول إلى الدلیل القاطع بحد ذاته ، و إنما هو الوصول إلى 

إقناع القاضي ، و بطبیعة الحال هناك مجال مشترك و حد أدنى مشترك بین الجمع فیما 

یتعلق بتقدیر الأدلة ، و هو نابع من المنطق السلیم الذي یتفق علیه جمیع العقلاء من 

الناس، و لكن مع ذلك هناك جانب من الفروق بین قاضي و آخر بحسب نسبة ذكاء كل 

منهم و تنوع طرق التفكیر و سرعة البدیهة و الرصید المعرفي لدى كل منهم ، و لذلك فإن 

معرفة شخصیة القاضي و طریقة تفكیره و كیفیة طرح المسائل علیه هي من بین المیادین 

التي لا یغفلها المحامون المتمرسون ، بحیث أنهم یخاطبون كل قاضي بالأسلوب المناسب 

 1.حتى یحصلون على أكبر قدر من انتباه أثناء مرافعاتهم ، و ذلك من حسنات الدفاع الجید

كما أن هذه الفروق الطبیعیة بین القضاة هي التي تفسر تباین الأحكام القضائیة ، سواء     

من حیث الإدانة و البراءة أو من حیث تقدیر العقوبة المناسبة لكل متهم ، و هذا ما یمیز 

العمل القضائي باعتباره عملا إنسانیا تحكمه الطبائع البشریة بمواطن القوة فیها و مواطن 

   . الضعف

فالحكم القضائي لیس عملیة حسابیة أو تجربة فیزیائیة تحكمها قوانین الطبیعة و تتطلب     

نتیجة محددة كلما كانت هناك بیانات محددة ، بل هو تعبیر عن مجهود فكري یقوم به 

                                         
 .172-مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص  1
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القاضي في مواجهة المتقاضون یتناول الجوانب المادیة و المعنویة على السواء فهو یشمل 

وزن التصرفات و تقدیر المشاعر و العواطف ، و یحاول التمییز بین الخطأ و الصواب و 

دفع الشر و نصرة الخیر و تتخلله المعاناة الإنسانیة من فرح و حزن ، و تمزج فیه الابتسامة 

 . و الدموع

لذلك یتعین على القاضي عند جلوسه للحكم أن یكون في أهدأ وضع من الناحیة النفسیة     

و الذهنیة حتى یستوعب أحوال المتقاضین على اختلافها و اضطرابها ، و أن یبتعد عن كل 

   .1من یجد من قدراته على الفهم و التحلیل و الاستنتاج

و مبدأ حریة الإثبات یسري على كافة أطراف الدعوى ، و على القاضي الفاصل فیها ،     

و قد عبر على ذلك الدكتور ممدوح خلیل بحر بقوله " فالمحكمة أن تأمر و لو من تلقاء 

نفسها أثناء نظر الدعوى و في أي دور من أدوار المحاكمة بتقدیم أي دلیل ، و بدعوته أي 

و بالمقابل فإن النیابة العامة لها الحریة الكاملة في إثبات  . " شاهد تراه لازما لظهور الحقیقة

الجریمة و إسنادها للمدعى علیه بجمیع طرق الإثبات و للمدعى علیه بدوره أن یدفع التهم 

   .  " المنسوبة إلیه بجمیع الوسائل

 ق إ ج ج بنصها : " یجوز إثبات الجرائم بأي 212و مبدأ حریة الإثبات تضمنته المادة     

طریقة من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها على غیر ذلك ، للقاضي أن یصدر 

ولا یصوغ القاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له  . حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

   . " في معرض المرافعات ، و التي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

                                         
 .57- مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص  1
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و یقول الأستاذ : " بیرناربولوك و هاریتیني ماتسوبولو : " إن الأطراف یمكنهم الاستعانة     

   .  " بأي طریق من طرق الإثبات دون أن یكون هناك أي ترتیب فیما بینهما

و قد أكدت المحكمة العلیا مرارا على مبدأ حریة الإثبات و ذلك في القرار الصادر بتاریخ     

 الذي جاء فیه : " حیث 17628 ، فصلا في الطعم رقم 1984الثامن عشر من دیسمبر 

أن ما ینعاه الطاعن على الحكم المطعون فیه یتعلق فعلا بتقدیر الوقائع و أدلة الإثبات الذي 

یدخل في اختصاص قضاة الموضوع ، ولا یخضع لرقابة المجلس الأعلى متى كانت الأسئلة 

          1.   المطروحة و الأجوبة المعطاة عنها التي تعتبر بمثابة تعلیل و قد وقعت بصفة قانونیة

 فصلا في الطعن رقم 1991و كذلك القرار الصادر بتاریخ التاسع و العشرین من جانفي 

 الذي جاء فیه : " ....... و أما مسألة الاقتناع بدلیل أو رفضه فذلك یدخل ضمن 70690

المسائل الموضوعیة و الوقائع التي یتمتع فیها قاضي الحكم بالسلطة التقدیریة ولا یخضع 

لرقابة المحكمة العلیا متى تم بیانها و أسبابها كما هو واضح في هذه المسألة ، و علیه فإن 

 ق إ ج ج لا تحدد لقاضي 212هذا الوجه غیر مؤسس و یتعین رفضه ، ذلك بأن المادة 

الحكم حدود یخضع لها في أخذ دلیل من دلائل الإثبات ، كل ما هو مطلوب منه دراستها و 

تحلیلها ثم الحكم بما هو مقتنع به ، و علیه بما أنه یتبین من القرار المطعون فیه بأن قضاة 

الاستئناف قد ناقشوا أدلة الإثبات و أوجه دفاع المتهم و اقتنعوا بعدم صحة دفاعه فیما 

یخص النكران ، و بما أن القانون وفقا لحكم المادة المشار إلیها أعلاه ینص على جواز 

إثبات الجرائم بأي طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك ، و 

                                         
 .239 ، الجزء الثاني ، ص 1989-المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة  1
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بما أن إثبات هذه الجریمة موضوع الطعن لم تكن من الجرائم التي ینص القانون على إثباتها 

                         ." بنص خاص ، و علیه فإن ما یدعیه من خرق لهذا النص غیر مؤسس و یتعین رفضه

و استثناء آخر على حریة الإثبات أمام القاضي الجزائي في غیر الحالات التي نص المشرع 

على وجوب إتباع قوانین خاصة بشأنها ، و أنه إذا كانت هناك مسائل تتعلق بقوانین أخرى 

كالقانون المدني أو القانون التجاري مثلا تخللت إثبات قیام الجرم ، فیتعین إثباتها وفقا 

لأحكام ذلك القانون مثل إثبات عقود الأمانة في جریمة خیانة الأمانة أو الإثبات بتسدید 

   .1مبالغ معینة وفقا للتحدید الوارد في القانون المدني

و بطبیعة الحال فإن لحریة الإثبات حدود و قیود وضعها المشرع إلى جانب الاجتهاد     

القضائي منها تجریم التعذیب أو المساس بالحریات الأساسیة و سلامة الجسم ، فلا یجوز 

لجهة المتابعة أن تستنتج أفعالا تشكل خرقا لهذه الحریات بدعوى السعي للحصول على 

دلیل، كما یستبعد القضاء مبدئیا الأدلة المحصل علیها بطرق غیر نزیهة من طرف 

الضبطیة القضائیة أو القضاة ، في حین لا یزال هناك تردد فیما یتعلق بالأدلة التي یقدمها 

أطراف الخصومة و أساسا الشاكي إذا كان قد حصل علیها بطرق غیر نزیهة أو غیر مبررة 

مثل تقدیمه وثیقة سریة من وثائق المتهم أو صورة أو تسجیلا صوتیا یدینه دون تبریر كیفیة 

   . 2 حصوله علیها

 

                                         
 .54-نجیمي جمال ، مرجع سابق ، ص  1
 .14، ص 1996عبد الحمید الشواربي ، الإثبات الجزائي في ضوء القضاء و الفقه (النظریة و التطبیق ) ، الإسكندریة ،  2
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  الفرع الثاني : الحق في الإثبات 

الحق في الإثبات هو حق مخول لكل أطراف الدعوى ، إذ أن لكل خصم الحق في     

إثبات ما یدعیه أمام القضاء بالطرق التي یسنها بها القانون ، فالمدعي من حقه أن یقدم 

جمیع ما عنده من أدلة التي یسمح بها القانون لإثبات ما یدعیه ، و للمدعى علیه الحق في 

الرد و النفي ، أي إقامة دلیل على ما یدعیه المدعى و على القاضي أن یمكنهما من ذلك و 

إلا كان مخلا بحق الخصوم في الإثبات على نحو یجعل الحكم مشوبا بالقصور الذي یؤدي 

 . إلى نقضه

فللخصم الحق في أن یكلف من یستشهد به الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادته     

طبقا للقانون ، و له أن یطلب من المحكمة استجواب خصمه و توجیه ما یراه من أسئلة إلیه 

للحصول على إقراره بالواقعة المنتجة للأثر القانوني المتنازع علیه ، و له الحق في توجیه 

الیمین الحاسمة إلى خصمه الآخر ، كما للخصم أن یعترض على تقدیم خصمه لدلیل لا 

   .یجیز له القانون تقدیمه

كما ینبغي لإعمال حق الإثبات و النفي اتخاذ إجراءات الإثبات في مواجهة الخصوم ،     

و تمكینهم من مناقشة و تنفیذ الأدلة المقدمة في الدعوى ، و هذا ما یعبر عنه بمبدأ 

المجابهة بالدلیل ، فكل دلیل یتقدم به المدعي لإثبات دعواه یكون للخصم الآخر الحق في 

نقضه و نفیه فمقابل حق المدعي في إثبات ما یدعیه یقوم حق المدعى علیه في تفنید هذا 

   .  الدلیل و إثبات عكسه
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لذلك فإن كل ما یعرض من أدلة في الدعوى ینبغي أن یعرض على الخصم الآخر     

لمناقشته و تفنیده ، إذ یجب أن یعلم الخصم بكل دلیل یقدم ضده لیتسنى له الرد علیه ، 

فالإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود یقتضي دائما أن یكون للخصم الآخر 

الحق في نفیها بنفس الطریقة ، و تطبیقا لنفس المبدأ یكون للخصم الحق في طلب التأجیل 

للإطلاع على المستندات المقدمة من الخصم الآخر للرد علیها ، و أن تكون مباشرة الخبیر 

    . 1لأعماله بحضوره لذا ینبغي على الخبیر أن یدعو الخصوم إلى الحضور

و مهما كان الدور الذي یلعبه القاضي في الدعوى ، فإنه یجب أن یبقى محاید و الدور     

الأساسي یكون للخصوم في تحریات الدعوى ، و یمكن حصر دور الخصوم و حقوقهم في 

 :   القواعد التالیة

أنه لا یجوز أن یثبت ما یدعیه إلا بالطرق التي حددها القانون ، فلا یمكن للمدعي إثبات  -

دعواه في قضیة عقاریة بالشهود إذا تعلق الأمر بالملكیة لأن القانون یلزم في التصرفات 

 . المتعلقة بالعقارات تكون موثقة و إلا كانت باطلة

 .أنه لا یجوز للخصم إثبات واقعة لم تتوفر فیها الشروط الواجب توافرها في الدلیل الجزائي -

أن للقاضي حریة واسعة في تقدیر قیمة الأدلة التي یدلي بها الخصم فالقاضي غیر ملزم -

 .بخبرة الخبیر ، كما أنه غیر ملزم باستجواب تقدم به أحد الخصوم

                                         
 .20-محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص  1
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أنه لا یجوز للخصم أن یصطنع دلیلا لنفسه إلا في حالات استثنائیة مثل ما نصت علیه  -

نصوص القانون التجاري و من ذلك التاجر یستفید من دلیله أي من دفتره ، إذا قضى 

  .القاضي بتوجیه الیمین المتممة
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  المبحث الثاني : تنظیم الإثبات الجزائي 

 تختلف نظم الإثبات في قوانین الإجراءات الجزائیة و تتنوع تبعا لاختلاف الأوضاع      

الاجتماعیة و السیاسیة للشعوب ، و هذا ما جعلها تتباین في تبنیها لنظام معین خاص بها ، 

و یدل التاریخ على أن معظم المجتمعات البشریة على اختلافها قد مرت بنوع من هذه 

الأنظمة ، حیث طبق فیها ، و أن كل منها قد ساد تطبیقها خلال فترة من الزمن ، و ترك 

  1.بصماته على المجتمع الذي یطبق فیه

المطلب الأول : نظام الإثبات    

  الفرع الأول : نظام الإثبات الحر و المقید

لا شك و أن أنظمة الإثبات تتنوع و تختلف حسب العصور و الأزمنة التي مرت بها     

   . النظم القانونیة لمختلف الدول

یعرف هذا النظام باسم " نظام الأدلة المعنویة " ، و  : أولا _ نظام الإثبات الحر أو المطلق

مقتضى هذا النظام تقریب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة لتحقیق العدالة ، فتكون 

للقاضي الحریة المطلقة في تكوین اقتناعه بأي دلیل فیجوز للقاضي استنادا لهذا المذهب أن 

یستجمع الأدلة التي تساعده على تكوین ذلك الاقتناع فله بذلك أن یقضي بموجب علمه 

الشخصي و هناك من الفقهاء المسلمین القدامى من منح القاضي هذه المكانة طالما یكون 

قضاؤه صائغا و یحقق العدالة بین العباد ، و قیم القسط إذ لیست مخالفة للشرع الإسلامي ، 

و هذا ما أكده العلامة العلامة ابن القیم الجوزیه عندما انفرد في هذه المسألة عن باقي 

                                         
 .25-مروك نصر الدین  ، مرجع سابق ، ص  1
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الفقهاء المسلمین القدامى و منح الحریة المطلقة للقاضي في جمیع الأدلة فجاء إعلام 

الموقعین عنده أن الشارع في جمیع المواضیع یقصد الحق بما یمكن ظهوره من بیانات التي 

هي أدلة علیه و شاهد له ولا یرد الحق متى ظهر بدیله أبدا فیضیع حقوق االله و عباده و 

   . 1 یعطلها ولا یقف ظهور الحق على أمر معین لا فائدة في تخصیصه

و یقصد بهذا النظام الاعتراف للقاضي بسلطة قبول الأدلة التي یراها ضروریة ، لتكوین     

قناعته ، و استبعاد الأدلة التي لا یطمئن إلیها و الاعتراف له سلطة تقدیر كل دلیل من 

الأدلة المقدمة في الدعوى ، و استخلاص نتیجة ذلك وفقا لما یملیه علیه اقتناعه الشخصي، 

 رئیسیة ، هي مبدأ إطلاق الأدلة و مبدأ الاقتناع مبادئو یقوم هذا النظام على ثلاثة 

 ، إلا أن سلطته في تكوین قناعته لیست مطلقة بل 2الشخصي للقاضي و الدور الإیجابي له

 ، إذ توجد قواعد قانونیة تحدد أسلوب البحث عن الدلیل و تقدیمه ، و 3مقیدة بقیود عدیدة 

 .مخالفة هذه القواعد قد تهدر تقدیر قیمة كل دلیل على حده و قیمة الأدلة في مجموعها

و في هذا النظام في تطلق ید القاضي في تحري الحقیقة بأي طریقة كانت ، بطریقة معینة 

كالكتابة أو غیرها و لقد ساد هذا النظام في المجتمعات القدیمة و فیه دورا إیجابیا في تحري 

   .   4 الحقیقة و لو توصل إلیها استنادا إلى علمه الشخصي

                                         
 . 41-محمد مروان ، مرجع سابق، ص  1
 ، 2012 ، جامعة جهان ، أربیل ، 1-عصمت عبد المجید ،أصول الإثبات في ضوء أحكام قانون الإثبات العراقي و التشریعات المقارنة ، ط 2

 . 31ص 
 .231 ، ص 2011-أشرف عبد القادر قندیل ، النظریة العامة للبحث الجنائي ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  3
 .7 ، ص 2011 ، كنوز النشر و التوزیع ، الجزائر ، 2-مأمون عبد الكریم ، محاضرات في طرق الإثبات وفقا لآخر النصوص ، ط  4



 الفصل الأول                                                           الإثبات الجزائي
 

 
 27 

فلا یحدد هذا النظام طرقا معینة للإثبات و إنما یكون للخصوم الحریة الكاملة في اختیار     

الأدلة المؤدیة إلى اقتناع القاضي و مساعدته ، كما یلعب القاضي دورا إیجابیا في تسییر 

   . الدعوى و تكوین الأدلة و الحكم بناءا على ما یصل إلیه من حقائق

و إذا كان المشرع یملك الدور الأساسي في تحدید الأدلة التي یسیر على نهجها القاضي     

لبناء حكمه في نظام الإثبات القانوني ، فإن الوضع مختلف في ظل نظام الإثبات المطلق 

الذي یجعل الاقتناع الشخصي للقاضي هو الذي ینبني علیه الإثبات ، فاقتناع القاضي و 

یقینه النابع من ضمیره هو الذي یبنى على أساسه الحكم دون مراعاة لطریقة معینة یملیها 

   .   علیه المشرع للوصول إلى الحقیقة

فالقاضي الجنائي یملك حریة الاستعانة بكل وسائل الإثبات المشروعة بناءا على أي     

دلیل یراه مقنعا لإدانة المتهم أو تبرئته حسب ما یملیه علیه ضمیره بما یتفق مع العقل و 

 المنطق كما یملك الحریة في تقدیر الأدلة المطروحة علیه ، ولا یقیده

المشرع بإضفاء أي قوة إثباتیة لأي دلیل و ضمیر القاضي هو الذي یقوم بتحدید مدى قوة 

 .دلیل في الإثبات و هذا ما یصطلح علیه بالدلیل المعنوي ینبع من ضمیر القاضي

أما عن تقییم نظام الإثبات الحر ( المطلق ) ، فلابد أن نبین الجوانب الإیجابیة و     

میزة هذا النظام أنه یقرب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة ، مما  : السلبیة لهذا النظام

یؤدي إلى تحقیق العدالة ، كما أنه یعطي الحریة الكاملة للخصوم في إثبات ما یدعونه بغیر 

تقید بطریق معین من طرق الإثبات قد یؤدي إلى حجب الحقیقة عن القاضي مع انها 
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واضحة أمامه من غیر هذا الطریق ، و من میزته أیضا أن الحقیقة التي یتوصل إلیها 

 . 1 القاضي لذلك یكون أقرب إلى الصواب و الواقع مادام التزم الاستقلال و الحیاد الكامل

لكن ما یعاب على هذا النظام أنه یعطي للقاضي سلطة واسعة ، و هو بشر غیر     

معصوم من الخطأ ، و لا شك أن تقدیر القضاة من قاضي لآخر ، و هذا من شأنه إذا 

خالف التقدیر أن یؤدي إلى تضارب الأحكام القضائیة و الواقعیة ، كما أن إطلاق ید 

الخصوم في الإثبات بمختلف الأدلة القویة منها و الضعیفة من شأنه أن یؤدي إلى تضارب 

  .الأدلة و ضیاع الحقیقة

فضلا عن ذلك أنه ما یعاب على السلطة المطلقة للقاضي في ظل النظام الحر أنها    

تتنافى مع الاستقرار الواجب في المعاملات ، لأن الخصوم لا یمكنهم معرفة ما إذا كان 

بإمكانهم إقناع القاضي لاختلاف القضاة في التقدیر ، مما یؤدي إلى الإخلال مما یجب أن 

 2 .یسود في المعاملات من استقرار

 ): ثانیا: نظام الإثبات المقید ( القانوني  

 هو النظام الذي یحدد طرق الإثبات الجائز قبولها أمام القضاء كالكتابة أو البینة أو     

القرائن ، و یحدد قیمة كل طریقة من هذه الطرق ، بما في ذلك تدرج هذه الطرق في 

 .3القیمة

                                         
، 2008 ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، 1-مراد محمود الشنیكات ، الإثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني " دراسة مقارنة " ، ط  1

 .25ص 
 .50-محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص  2
 07 ، ص 1999-سمیر عبد السید تناغو ، النظریة العامة للإثبات ، د ط ، منشأة المعارف ، مصر ،  3
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و في هذا النظام یفرض القانون طرقا محددة تحدیدا دقیقا للإثبات ، كما یحدد قیمة كل     

هذه الطرق فلا یستطیع الخصوم إثبات حقوقهم بغیرها ، كما لا یستطیع القاضي أن یتخذ 

و یلعب المشرع الدور الرئیسي  .طریقة أخرى أو یعطي لها غیر القیمة التي حددها القانون

في هذا النظام ، بحیث یحدد مسبقا الأدلة التي یجب أن یستند إلیها لبناء حكمه فإذا اشترط 

المشرع دلیلا معینا أو شرطا بذاته یضاف إلى الدلیل ولا یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه 

بالإدانة إلا على هذا الدلیل أو إضافة هذا الشرط إلى هذا الدلیل كما لا یمكن بناء حكمه 

كما لا یعرف هذا مبدأ الاقتناع القضائي ، بل یحل محله اقتناع  .بالبراءة إلا على نفیها

المشرع المبني على افتراض صحة الدلیل و عملیة الإثبات تتم من خلال وضع المشرع 

لقواعد تحدد للقاضي طریقة اقتناعه ، و یقتصر دور هذا الأخیر تطبیق القانون من حیث 

و یهدف نظام الإثبات القانوني إلى حمایة مصلحة المتهمین من  . توافر الدلیل و شروطه

تعسف القضاة ، بحیث لا یحكم القاضي على المتهم بعقوبة معینة إلا بناءا على أدلة حددها 

 1  .  المشرع سلفا

و یجد هذا النظام من سلطة القاضي من تفسیر الدعاوى و الفصل فیها و ذلك في ثلاثة 

 :  جوانب و هي

حصر وسائل و تعیینها بدقة لقیمة كلا منها ، بحیث لا یجوز بعد ذلك للخصوم أن یثبتوا -1

 . حقوقهم بغیر هذه الوسائل

                                         
 .09-محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص  1
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إن القانون هو الذي یعطي القیمة التي ینشئها هو لكل نوع من أنواع الأدلة و أن  -2

 .القاضي لا یملك أن یجعل لأي منها قیمة أكثر أو أقل من القیمة التي حددها القانون

إن القاضي ملزم بالوقوف موقف الحیاد ، بحیث یمنع هذا المذهب على القاضي أن  -3

یعتمد على رأیه الشخصي فالقاضي یكون دوره سلبیا و مهمته سماع الخصوم و التصریح 

بما یرتبه القانون على ما یقدمونه من الأدلة و البراهین و هنا تبعث الثقة و الطمأنینة ، و 

یتحقق الاستقرار للمعاملات ، كما أن هذا النظام یجعل للقاضي وظیفة آلیة هذا المذهب هو 

  . 1 الغالب في الشریعة الإسلامیة لوجود النص و مصادر الفقه

و في تقییم نظام الإثبات المقید یتبین أنه : یتمیز هذا النظام أنه یحقق الاستقرار في التعامل 

هي الأدلة التي سوف یعتمدون علیها في إثبات  إلى حد بعید إذ یعلم الخصوم سلفا ما

 .حقوقهم ، كما یضمن عدم تحكم القضاة و الأمن من حورهم و عدم التعسف في حل النزاع

و یلاحظ البعض أن هذا النظام هو نوع من الشكلیة في القانون ، بینما ینسجم مع مبدأ     

لكن یعاب علیه أنه یقوم أساسا على عدم الثقة بالقاضي الذي یصبح مجرد آلة  . الرضائیة

تسیر إجراءات الإثبات هذا من شأنه أن یساعد كثیرا بین الحقیقة القضائیة و الواقعیة مع أن 

الحقیقة الواقعیة قد تكون ظاهرة ظهور الشمس لكن لا القاضي لا یستطیع الحكم بها لأن 

الخصم لم یستطع أن یثبتها بالطریق الذي حدده له المشرع و هذا فیه ضیاع للحقوق و 

فالقاضي لابد علیه بمقتضى هذا النظام من الوصول إلى حل  . انتهاك لمبادئ العدالة

                                         
 10 ، ص 2002-الطیبي حسین ، برهان القاضي و المتقاضي ، مجلة الموثق ، العدد الخامس ،  1
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قضائي یحسم النزاع بصورة مطابقة لما یحدده القانون من وسائل إثبات و الحجیة التي 

   . 1یكتسبها الحكم الصادر تجعله مطابقا للحقیقة قانون

الفرع الثاني : نظام الإثبات المختلط و نظام الأدلة العلمیة 

في هذا النوع من الأنظمة نجد المشرع یجمع بین المذهبین السابقین ( نظام الإثبات     

الحر و نظام الإثبات المقید ) تارة یقتضي دلیلا قانونیا لا یثبت الحق إلا به ، و تارة أخرى 

  یترك الإثبات حرا من كل قید

   : أولا : نظام الإثبات المختلط

كما یترك للقاضي جانبا من الحریة في توجیه الخصوم ، و في ذلك استكمال للأدلة     

الناقصة دون أن یتقید بأدلة قانونیة محددة ، و بیان قیمة كل واحدة منها ، و یجعل دور 

القاضي وسطیا بین الإیجابیة و السلبیة فلم یترك المبادرة كاملة و لم یجعل للخصوم سلطانا 

مطلقا في سیر الدعوى فالسلطة التقدیریة تبلغ حدها الأدنى في الدعاوى المدنیة و تكون 

   . وسطا بین ذلك في المسائل التجاریة

و بني هذا النظام أساسه عبر التوفیق بین نظام الإثبات القانوني و نظام الإثبات المطلق و 

علیه فالقاضي یحكم بناءا على الأدلة القانونیة التي یحددها المشرع ، و ذلك بناءا على 

اقتناعه الشخصي و یظهر هذا التوفیق في قول الفقیه " روبسیر " إن المتهم لا یمكن اعتباره 

مدانا مادامت الأدلة القانونیة لم تتوفر أو إذا وجدت لكنها تخالف اقتناع القاضي الشخصي " 

                                         
 .10-عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص  1
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و نتیجة لذلك یجب التوفیق بین قناعة القانون و قناعة القاضي ، فإذا لم یقتنع القاضي 

 1  .بالأدلة القانونیة حكم بالبراءة

كما یبدو من هذه التسمیة فإن النظام یسعى إلى الجمع بین النظامین السابقین و التوفیق     

بینهما ، فهو یحاول التوفیق بین یقین القاضي و یقین المشرع و بمقتضاه یكون بمقدور 

القاضي أن یصدر استنادا إلى دلیل وفقا لقناعته و لكن مع توافر الشروط التي یستلزمها 

   : المشرع لقبول هذا الدلیل ، و قد أخذ هذا النظام صورتین

 أن الجمع بین الیقین مطلوب سواء في حالة الإدانة أو في حالة البراءة ، و الصورة الأولى :

في حالة انعدام هذا التطابق فلیس بإمكان القاضي أن یصدر حكما بالإدانة أو بالبراءة ، و 

لذلك اقترح أنصار هذه الصورة حلا وسطا و مؤقتا مؤداه أن یصدر القاضي قرار بأن التهمة 

  مع تمتع المتهم بحریته الشخصیة .غیر ثابتة و یوقف سیر الدعوى مؤقتا

 أن الجمع بین الیقینین مطلوب في حالة الحكم بالإدانة فقط ، و أظهر الصورة الثانیة :

نموذج لنظام الإثبات المختلط هو ذلك الذي اقترحه روبسیر أمام الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة 

   :  و كان اقتراحه من شقین1791في اجتماعها المنعقد في الرابع من جانفي 

أولهما : لا یحكم بإدانة المتهم إذا لم تقم علیه الأدلة التي حددها القانون ، و ثانیهما : أنه 

   .  لا یحكم بإدانته مع قیام الأدلة القانونیة إذا لم تتحقق قناعة القاضي

    

                                         
 .68 ، ص 2010 ، عمان ، 3-فاضل زیدان محمد ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة الجنائیة ، ط 1
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لذلك یمكن القول بأن المذهب المختلط یأخذ بمزایا المذهبین السابقین و یتجنب مساوئهما  

 1.فهو یمنح القاضي حریة تقدیر الأدلة التي لم یحدد لها القانون قوة معینة

یتمیز هذا النظام بأنه یجمع بین استقرار المعاملات بما یفرضه من قیود على الإثبات ، و   

یعد في ذات الوقت من تحكم القضاء ، و بین اقتراب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة 

و ما یعاب على هذا النظام أنه یربط قناعة القاضي  . لما یمنحه القاضي من حریة التقدیر

بالقناعة القانونیة ، بمعنى أن الواحدة منها قد تشكل عائقا حقیقیا على الأخرى ، مما یجبر 

القاضي على عدم الحكم بالإدانة كما في الصورة الأولى أو الحكم بالبراءة قناعته الشخصیة 

   2.   كما هو الحال في الصورة الثانیة لأن شروط القناعة القانونیة غیر موجودة

فالحقیقة التي لا یمكن أن نتجاهلها هي أن نظام الإثبات المختلط لا ینجح في التوفیق و     

الملائمة بین هذین الیقینین ( یقین القاضي و یقین المشرع ) المتعارضین عملیا ذلك لأن 

فهذا التوافق لا یمكن أن یتحقق على الصعید العملي لأن  . لكل منهما مجاله الخاص به

القاضي سوف یتأثر بالقواعد المحددة لنظام الأدلة القانونیة بفضل تأثیره على قناعته و في 

مثل هذه الأحوال فإن یقین القاضي سیسلب یقین المشرع و بهذا یتحول نظام الإثبات 

 3 .المختلط إلى نظام الأدلة القانونیة

 

 

                                         
 .46-محمد مروان ، مرجع سابق ، ص  1
 .69-فاضل زیدان محمد ، مرجع سابق ، ص  2
 .271 ، ص 1998 ، جامعة دمشق ، سوریا ، 2-حسین الجوخذار ، أصول المحاكمات الجزائیة ج  3
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   :  ثانیا نظام الأدلة العلمیة

یقصد به الاستعانة بالأسالیب العلمیة و الفنیة التي كشف عنها العلم الحدیث في مجال     

إثبات الجریمة و نسبتها إلى مرتكبیها أو تبرئته من التهمة المنسوبة إلیه ، و استنادا إلیه 

یمارس الخبیر دورا رئیسیا و تعد القرائن القضائیة أهم الأدلة ، التي تخضع للفحص العلمي 

الدقیق لاستنباط ما یثبت الإدانة أو البراءة بشكل قاطع ، و قد ساعد على الأخذ بهذا النظام 

الأدلة العلمیة و تقدیمها مثل تلك المستمدة من الطب الشرعي و تحقیق الشخصیة ، 

   . مضاهاة الخطوط و غیرها

و إن ما یسوغ قیام هذا النظام هو أن المجرمین أنفسهم بدءوا باستغلال نتائج التقدم    

العلمي و تطور التكنولوجیا في ارتكاب الجرائم أو إخفاء معالمها على نحو یصعب معه 

 لم یتردد المجرمون في الاستعانة بالوسائل العلمیة التي إذاكثیرا كشفها و معرفة مرتكبیها ، 

تتیح لمشروعهم الإجرامي أداء أفضل ، سواء كان ذلك في ابتكار أنواع جدیدة من الجرائم أم 

   .1لمجرد ضمان طرق ارتكاب أكثر تطورا لجرائم تقلیدیة و إخفاء معالمها

فمن المعلوم أن الجرائم التي ترتكب في العصر الحدیث لم تكن معروفة من قبل ، كجرائم    

الإرهاب الدولي و خطف الطائرات....... إلخ ، كما ظهرت جرائم أخرى نتیجة استخدام 

، لاسیما عن طریق 2بعض الأجهزة العلمیة كالجرائم التي ترتكب بواسطة أجهزة الكمبیوتر 

شبكات الانترنت فهناك نشاطات غیر قانونیة ترتكب على شبكات الانترنت من قبل 

                                         
 .13-عماد محمد أحمد ، القرائن و حجیتها في الإثبات الجزائي ، ص  1
-ولید كاصد الزبیدي ، الجریمة الالكترونیة و طرق مواجهتها ، مجلة الدراسات القانونیة ، العدد الثاني ، السنة الثالثة ، بیت الحكمة ، بغداد ،  2

 .37 ، ص 2001



 الفصل الأول                                                           الإثبات الجزائي
 

 
 35 

و هي  Encryptions الأشخاص یخفون هویاتهم الحقیقیة وراء ما یسمى بتقنیة التشفیر

عبارة عن تقنیة تستخدم لحجب المعلومات و كتمها و توثیق صحتها من خلال تقنیة خاصة 

تعمل على مزج البیانات و خلطها على أسس ریاضیة خاصة ، ثم إعداد تلك البیانات في 

   . 1 حالة مقروء

و لقد لفت نظام الإثبات العلمي نظر أصحاب المدرسة الوضعیة ، و فضلوه على    

الأنظمة الأخرى المتبعة من قبل التشریعات الجنائیة ، و تنبأ و أن نظام الإثبات الجنائي 

العلمي _ في المستقبل _ سیحل محل نظام حریة الاقتناع الشخصي للقاضي ، و یلاحظ أن 

هذا النظام مطبق في الوقت الحاضر في التشریعات المقارنة إلى جانب نظام الاقتناع 

الشخصي للقاضي ، مما یمكن القول معه أنه لیس بالنظام الجدید ، و لكن الجدید الذي 

یقول به أنصار هذا النظام ، هو فكرة إحلاله محل نظام الاقتناع الشخصي للقاضي ، و 

ینتقد بعضهم هذا التطور ، و یرى أنه غیر مرغوب فیه ، لأن ذلك یعني أن یصبح الخبیر 

هو القاضي في الدعوى ، مما یترتب علیه حرمان المتهم من ضمانات الحریة الشخصیة 

المقررة وفقا للدساتیر و القوانین و التي لا یحسن كفالتها غیر القاضي ، فضلا عن مباشرة 

الخبیر لأعمال الخبرة تفترض تحدید عناصر مهمة ثم تقدیر قیمة تقریره من الناحیة 

القانونیة، و هما وظیفتان یختص بهما القاضي وحده لاسیما أن الفصل في الدعوى الجزائیة 

   . 2یثیر مسائل قانونیة لا یحسن الخبیر إعطاء الرأي فیها 

                                         
 .35 ، ص 2015-حسین توفیق فیض االله ، محاضرات في القانون الجنائي ، كلیة القانون ، قسم القانون ، جامعة صلاح الدین ، أربیل ،  1
 .34-سیروان أحمد صالح ، مرجع سابق ، ص  2
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و لابد من الإشارة إلى أن نظام الاقتناع الشخصي للقاضي لا یزال سائدا ، حتى الآن في 

التشریعات المعاصرة على الرغم من التطور الحاصل في مجالات الحیاة كافة لاسیما فیما 

یتعلق بالمجالات العلمیة في الإثبات الجنائي و من ثم تبدو الحاجة ملحة إلى إیجاد نظام 

حدیث للأدلة و من منظور علمي متطور و بما یمكن القاضي من ممارسة سلطته بحریة لا 

   . 1تعترضها القیود و الاستثناءات في مجال تقدیر الأدلة

و تؤید الرأي القائل بعدم استبعاد نظام حریة الاقتناع القضائي في مجال الإثبات الجنائي 

نهائیا بل أن یعمل النظامین جنبا إلى جنب ، لأن قانون الإجراءات الجزائیة یجب أن یكفل 

التوازن بین حق الدولة في الحصول على دلیل الإدانة و بین حق المتهم في إثبات براءته ، 

لاسیما أن النظام العلمي للأدلة ینطبق أساسا مع حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته 

الشخصیة ، بحیث تكون هذه القناعة هي الأساس في ممارسة دوره الإیجابي السلیم في 

  2. الإثبات إذ المفروض أن تقام هذه القناعة على أساس علمي موضوعي

   المطلب الثاني : الشروط الواجب توفرها في الدلیل الجزائي

یقتضي مبدأ حریة الإثبات حریة القاضي في أن یلتمس اقتناعه من أي دلیل یطرح    

أمامه، و في أن یقدر القیمة الاقتناعیة لكل منهما حسبما تنكشف لوجدانه ، حیث لا سلطة 

علیه إلا ضمیره ، هذا من ناحیة و من ناحیة أخرى ترك حریة الإثبات لأطراف الخصومة 

مناسبا لإقناع القاضي ، غیر أنه إذا كان القاضي حر في تكوین  في أن یقدموا ما یرونه

                                         
 .35-فاضل زیدان ، مرجع سابق ، ص  1
 .35-سیروان أحمد صالح ، مرجع سابق ، ص  2
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أولا _ بناء  : قناعته على الدلیل الذي یقدره و یرتاح إلیه إلا أنه ملزم باحترام الشروط التالیة

في مجال الإثبات الجنائي لكي یقوم بتكوین عقیدته في  : اقتناعه على أدلة مشروعة

موضوع طرح أمامه یجب أن یكون الدلیل الذي استمد منه اقتناعه قم تم الحصول علیه 

بطریقة مشروعة ، فالقاضي لیس حر في تكوین عقیدته من دلیل تم الحصول علیه بطریقة 

غیر مشروعة و لو كان كائنا من كان قدره ، و لو كان هذا الاعتراف صادقا أو بناءا على 

تفتیش باطل و كذلك إذا كان ذلك بناءا على أقوال ناجمة من محادثة هاتفیة تمت خلسة عن 

ولا یكفي أن تكون الأدلة القضائیة بل لابد علاوة على ذلك أن تكون الأدلة  . طریق الشرطة

مشروعة فللقاضي الجنائي أن تكون قناعته الوجدانیة في الوصول إلى الحقیقة من أي دلیل 

مطروح علیه في الدعوى حصل علیها بطریقة مشروعة و بطرح الأدلة التي جاءت عن 

 1 .طریق إجراءات غیر صحیحة و غیر مشروعة

و إن مقتضیات مبدأ المشروعیة الإجرائیة ألا تفرض على شخص عقوبة إلا من خلال     

إجراءات قانونیة حددها المشرع ، و وعیت فیها الضمانات للدفاع و ألا تستند في قرارها إلا 

على دلیل مشروع لكي یكون مقبولا في عملیة الإثبات ضمن الطرق التي رسمها القانون و 

التي تكفل تحقیق التوازن الدقیق العادل بین حق الدولة في العقاب و حق المتهم في توفیر 

الضمانات الكافیة لاحترام حقوقه الأساسیة ، فمشروعیة الدلیل ضمان للحریات العام تؤمن 

حق الدفاع المقدس للأفراد ، ولا تقبل بأن یحتج بدلیل غیر مشروع و إن كان یتفق مع 

و یكون الدلیل باطلا إذا تم الحصول علیه بمخالفة ، و إذا كان الدلیل الباطل هو  . الحقیقة

                                         
 .123-فاضل زیدان محمد ، مرجع سابق ، ص  1
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الدلیل الوحید فلا یصح الاستناد إلیه في إدانة المتهم إلا إذا كان مشوبا بعیب فإذا شاب 

   1.  عیب في التفتیش مثلا فإنه یتناول جمیع الآثار المترتبة علیه مباشرة

و قد یكون البطلان ناجما عن مخالفة حكم في الدستور أو في قانون العقوبات فیكون    

بطلانا متعلقا بالنظام العام و قد یرجع البطلان إلى مخالفة قاعدة أساسیة من قواعد 

 . الإجراءات و عندئذ نمیزها إذا كانت القاعدة تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصلحة الخصوم

 ق إ ج ج بنظریة البطلان الذاتي عند مخالفة 159و قد أخذ المشرع الجزائري في المادة 

الأحكام الجوهریة الخاصة بالتحقیق إذا أخلت بحقوق الدفاع أو بأي خصم ما لم یتم التنازل 

عن هذا الحق ، فإذا كان الغرض من الإجراء هو المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة 

المتهم أو غیره من الخصوم فیكون الإجراء جوهریا و یترتب على عدم مراعاته البطلان ، أما 

   . 2إذا كان الغرض من الإجراء هو غیر ذلك فلا بطلان عن مخالفة هذا الإجراء

 ق إ ج ج الأحكام التي تخضع للبطلان بالأحلام المقررة في الباب 159فقد حددت المادة 

الثالث من هذا القانون ، و هو الباب الخاص بجهات التحقیق فقط قاضي التحقیق و غرفة 

الاتهام ، فلإبطال الأمر إذن إجراءات التحري التي تقوم بها الضبطیة القضائیة ، فالبطلان 

 :  النسبي ناجم عن مخالفة الأحكام المقررة في باب التحقیق یشترط ما یلي

 .أن تكون الأحكام جوهریة-

   . أن یترتب علیها إخلال بحقوق الدفاع أو بحقوق أي خصم في الدعوى -

                                         
 ، ص 1997-محمد عبد الغریب ، حریة القاضي في الاقتناع الیقیني و أثره في تسبیب الأحكام الجنائیة ، النسر الذهبي للطباعة ، مصر ،  1

46. 
  من ق إ ج ج .159-ینظر المادة  2
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و من المستقر علیه قضاءا أن الشكلیة تعتبر جوهریة عندما تمس بحقوق من یتمسك     

بها ، و من ثمة فإن الطاعن في قضیة الحال لم یثبت أن خرق الإجراء المدعى به مس 

 . 1بحقوقه و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

   : ثانیا _ بناء اقتناعه على أدلة مطروحة للمناقشة و لها أصل في الدعوى

 ق إ ج ج " لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له 212نصت المادة    

   . " في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

فمن القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي قاعدة مناقشة الدلیل ، و نعني به أنه لا یمكن     

للقاضي تأسیس اقتناعه إلا على عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الجلسة و خضعت 

لحریة مناقشة أطراف الدعوى ، و الغایة من ذلك تمكین الخصوم من معرفة ما تقدم ضدهم 

من أدلة ، و من ثم یبطل الحكم إذا كان مبنیا على دلیل لم یطرح للمناقشة أو لم تتح 

 : للأطراف فرصة إبداء الرأي فیه ، و یترتب على هذا الشرط قیود و هي

عدم جواز قضاء القاضي بناءا على معلوماته الشخصیة ، فإذا اعتمد القاضي على  -

المعلومات الشخصیة أو على ما رآه بنفسه و حققه في غیر مجلس القضاء و بدون حضور 

 .الخصوم یتعارض مع قاعدة الشفویة و المواجهة التي تحكم المحاكمة الجزائیة

                                         
 ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 58430 ، فصلا في الطعن 28/11/1998-قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بتاریخ  1

 .262 ، ص 1994الثاني ، 
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عدم جواز قضاء القاضي بناءا على رأي الغیر ، فالقاضي یجب أن یستمد الاقتناع من  -

مصادر یستقیها من التحقیق في الدعوى ، فلا یجوز أن یحیل الحكم بشأن وقائع الدعوى و 

 .   مستنداتها إلى دعوى أخرى غیر مطروحة

   : ثالثا _ تساند الأدلة

الأدلة في المواد الجزائیة متساندة متماسكة و تكمل بعضها البعض ، فیتكون اقتناع    

القاضي منها مجتمعة بحیث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على قیمة الأثر الذي 

كان الدلیل الباطل في الرأي الذي انتهت إلیه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إلیه 

فإذا أخطأ الحكم المطعون فیه في  . من نتیجة ، و لو أنها تفطنت إلى هذا الدلیل غیر قائم

الاستدلال و لو بدلیل واحد فقد كان للطاعن مصلحة محققة في التوصل إلى إبطاله ، لا 

ینفیها توافر أدلة صحیحة أخرى غیره ، إذ أن إبطال دلیل واحد فحسب یقتضي إعادة النظر 

یستوي في ذلك أن یكون إبطال الدلیل لما شابه من إجراءات  . في كفایة الأدلة لدعم الإدانة

معینة أم لأنه وهمي ولا أصل له في الأوراق أم لأنه لا یصلح عنصرا في دعم ما انتهى إلیه 

 للاضطرابالحكم المطعون فیه من نتیجة أم لقصور في البیان الواجب فیه أم المتنافض أم 

 1. في سرده أم لغیر ذلك من عیوب التدلیل المختلفة

و للقاضي الجنائي طبقا لقاعدة تساند الأدلة و التي تسود الإثبات الجزائي أن یقدر الأدلة 

بمجموعها و یستخلص منها قناعته ، فالأدلة في المواد الجزائیة كما تعبر عن ذلك محكمة 

النقض المصریة متساندة متماسكة یشد بعضها البعض ، و یكمل بعضها البعض الآخر ، 

                                         
 .105، ص 1989-زبدة مسعود ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  1
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فتكون عقیدة القاضي منها مجتمعة ، حیث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على 

مبلغ الأثر الذي كان للدلیل الباطل في الرأي الذي انتهت إلیه من نتیجة أو تبین لها أن هذا 

الدلیل غیر قائم بما یتعین معه إعادة النظر في كافة باقي الأدلة لدعم الإدانة ، ذلك لأنه لا 

یشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد علیها الحكم ینبني كل دلیل منها و یقطع في كل جزئیة 

من جزئیات الدعوى فلا ینظر إلى دلیل بعینه لمناقشة على حدا دون باقي الأدلة ، بل یكفي 

أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدیة إلى ما قصده الحكم منها و منتجة في تكوین 

   . 1 قناعة المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إلیه

إن الأحكام التي یصدرها القاضي الجزائي ، فیجب أن تبنى على الاقتناع الیقیني و    

الجازم بارتكاب المتهم للجرم فالقاضي الجزائي یجب أن لا یحكم إلا بعد أن تكون قد تمثلت 

في ذهنه كافة الاحتمالات الواقعة الإجرامیة و كانت كافة الاحتمالات تؤدي إلى إدانة 

المتهم، فلو وجد احتمال بسیط لمصلحة المتهم یبرئ ساحته فإن هذا الاحتمال یعتبر شكا و 

الشك یفسر لمصلحة المتهم ، و هذا یرجع إلى ما یطمئن إلیه القاضي في تقدیر الدلیل 

   . طالما أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى إحاطة شاملة بأدلة إثباته

و ذلك لأن الأحكام تبنى على الجزم و الیقین لا على الظن و التخمین ، و یقصد     

بالجزم و الیقین رجحان العقل و اطمئنان النفس و تسلیمها بالواقعة و الشعور بالراحة و 

الرضا بثبوتها بحق المتهم ، و أن الشریعة الإسلامیة قد نبهت عن اجتناب الظن لأنه إثم 

 وَلاَ ۖ◌ قال تعالى : « ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 

                                         
 .62-61، ص 2006-العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، الإثبات في المواد الجزائیة ، دار الهدى ، الجزائر ،  1
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 وَاتَّقُوا ۚ◌  أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ◌ تَجَسَّسُوا وَلاَ یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا 

 1 إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ﴾ۚ◌ اللَّهَ 

 إِنَّ ۚ◌ و أن الحق ثابت ولا یقوم الظن مقامه قال تعالى : « ﴿ وَمَا یَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَن�ا  «

   .2 إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ﴾ ۚ◌ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا 

و من ثم لا یجوز أخذ الناس بالظن بل إن التهمة المبنیة على الظن تسقط بالشبهة كما     

و أصل قاعدة الاقتناع الیقیني لا یزول بالشك قاعدة استقرت في  . یسقط الفرض بالعذر

الفقه الإسلامي و هي : " أن الأصل في الإنسان براءة الذمة " و هي ذاتها القاعدة التي 

عبر عنها الفقه بأن الأصل في الإنسان البراءة ، ولا یزول هذا الأصل بالشك أو الریبة ، بل 

   . " من الیقین الذي یفوق هذا الأصل كما هو ضوء الشمس في النهار

و في هذا الصدد یجب التفرقة بین مرحلتي التحقیق و المحاكمة ، ففي مرحلة التحقیق     

لا یشترط أن تصل قناعة القاضي إلى حد الیقین الكامل بإدانة المدعى علیه بل یكفي مجرد 

ترجیح على الیقین الكامل لاستبعاد قرینة البراءة التي یتمتع بها المتهم في جمیع مراحل 

أما إذا ، الدعوى ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم جنائي قائم على أدلة كافیة لذلك

شكت المحكمة في مسؤولیة المدعى علیه لأي سبب كان وجب القضاء ببراءته لأن الشك 

یفسر لمصلحة المتهم و علیه یكفي لإصدار حكم البراءة مجرد قیام الشك في الإدانة ، أما 

إذا كانت الاحتمالات تؤدي جمیعها إلى إدانة المدعى علیه فلا تثریب على المحكمة إذ هي 

                                         
 .12-سورة الحجرات ، الآیة  1
 .36-سورة یونس ، الآیة  2
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و في الحقیقة وواقع  . جزمت في ذهابها إلى حكم الإدانة بالاستناد إلى احتمال واحد منها

الأمر أن الجزم و الیقین لیسا الجزم و الیقین المطلقین لأن ذلك لیس بالإمكان تحقیقه 

بالنسبة لأدلة الإثبات خاصة القولیة ، لأن الجزم و الیقین یتحققان فقط في الأمور التي لها 

تكییف مادي بالقلیل أو بالإحصاء أو الترقیم ، أما المعنویات كالإیمان و العدالة فإنها لا 

تكون إلا نسبیة فقط ، و لذلك فلابد أن یكون یقین القاضي نسبیا بمعنى أن تبنى عقیدة 

القاضي على عدم الشك أو الرجحان ، و بنفس الوقت أن یكون بناء هذه العقیدة على أساس 

   1.  من الاحتمالات ذات الدرجة العالیة من الثقة لا یهزها أو ینقصها احتمال آخر

    :  تعلیل و تسبیب الأحكام:خامسا

من الشروط الجوهریة الواجب توافرها في الدلیل الجزائي أن یكون الحكم معللا و مسببا     

تسبیبا كافیا ، فإذا كان القاضي الجزائي حرا في الاقتناع و بحكم وفق قناعته الشخصیة ، 

فإن حریته هذه مقیدة بضرورة تسییب حكمه و إلا كان حكمه معیبا و عرضة للنقض ، 

بمعنى أن یشتمل الحكم المصادر التي استمد منها قناعته و الأسباب الموجبة لإصداره التي 

تدل في الوقت ذاته على قناعة القاضي بما آلت إلیه المحكمة من البراءة أو الإدانة ، و بهذا 

التسبیب یسلم القضاة من مظنة التحكم و الاستبداد بأحكامهم ، و یكون في الوقت ذاته 

مدعاة لتعزیز ثقة العامة بالقضاء كما یتیح للخصوم التظلم من القرار أمام جهة أعلى من 

و یجب أن یكون التسبیب واضحا و منطقیا في استخلاص النتیجة  . الجهة مصدرة الحكم

التي توصل إلیها القاضي في إدانته أو تبرئة المدعى علیه ، فیتناول التسبیب ذكر خلاصة 

                                         
 .35-فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق ، ص  1
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الأدلة التي قدمها الخصوم أو حصلت علیها المحكمة أثناء المحاكمة و مناقشتها ثم بیان 

الأسباب و العلل التي دعت القاضي للاقتناع بهذا الدلیل أو ذاك و تلك التي استند إلیها في 

رد باقي الأدلة ، أما إذا ذكرت المحكمة ما ورد في التحقیق من أدلة سواء كان منها ما 

یؤدي إلى إثبات الجریمة أم لا یؤدي ، و لم تبین الأدلة التي اقتنعت بها و اعتمدت علیها ، 

فإن ذلك یعتبر قصور في التعلیل موجبا للنقض ، كما أن حریة تقدیر الأدلة لا یعفي 

   1. القاضي من بیان أسباب أخذه ببعضها دون البعض الآخر

و من ثم كان القاضي ملزم ببیان مضمون الأدلة في الحكم بیانا كافیا إذ ینبغي سرد     

مضمون الدلیل بطریقة ذاتیة فلا یكفي مجرد الإشارة إلیه أو التنویه عنخ تنویها مقتضبا ، و 

لذلك لابد للمحكمة حینما تستعرض الدلیل بالدعوى أن تلم به إلماما شاملا ، و أن تعمل 

على تمحیصه التمحیص الكافي الذي یدل على أنها قامت بما ینبغي علیه القیام به من 

تدقیق البحث المتوصل إلى الحقیقة التي تنشدها ز توافقها مع الأدلة الأخرى ، كأن یقول في 

حكمه إنه ثبت من الشهادات أو اعتراف المتهم بارتكاب الجریمة المسندة إلیه ، بل لابد من 

ذكر مضمون الدلیل و تفصیله و كیفیة الاستدلال به و دوره في استخلاص الحقیقة ، و إلا 

كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبیب مثل استناد القاضي على شهادة الشاهدین دون أن 

یذكر في إدانة المتهم فیتوجب على القاضي أن یذكر في حكمه مضمون هذه الشهادة و 

بیان الوقائع التي انصبت علیها و تحدید الوقائع التي تكونت بها أركان الجریمة و إسنادها 

إلى المتهم ، و في حال عدم بیان الأسباب بحیث اقتصر على القول بثبوت التهمة من أقوال 

                                         
 .326 ، ص 2010 ، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، السعودیة ، 1-زكي محمد شنلق ، الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ، ط  1
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المجني علیه أو من تقدیر الخبیر دون أن یذكر ما تتضمنه تلك الأقوال أو ذلك التقدیر أو 

اقتصر على القول بأن التهمة ثابتة من أقوال الشهود أو من التحقیقات دون أن یبین هذه 

 1. الأقوال و التحقیقات فیكون و الحالة هذه قاصر في بیان الأسباب

فالغایة من تسبیب الأحكام فیها ضمان لا غنى عنه لحسن سیر العدالة ، ففیه رقابة مباشرة 

لصاحب العلاقة به ، و إن المحكمة قد ألمت بوجهة نظره في الدعوى الجزائیة الإلمام 

هي إلا ضمانة من ضمانات  الكافي و هذه الشروط الواجب توافرها في الدلیل الجزائي ما

الحمایة لأفراد الدعوى الجزائیة ، و فیها منع لتضلیل العدالة بأدلة إثبات لا علاقة لها 

 . بالجریمة

 

 

                                         
 .44-أنیس حسیب السید مجدلاوي ، مرجع سابق ، ص  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:
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 الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي :الأول المبحث 

  البصمات المطلب الأول :

مـن المسـائل العلمیـة التـي ظهـرت حـدیثا بصـمات الأصـابع حیـث ثبـت علمیـا أن شـكل    

بصمة أي أصبع من أصـابع الإنسـان لا یتغیـر رسـمها علـى الإطـلاق مـدى الحیـاة، أنـه لا 

یوجـد بـین ملایـین البشـر شخصـان تتماثـل بصـمات أصـابعهما وهـذا مـا یضـفي علـى 

البصـمات أهمیـة ویكسبها قیمتها في تحقیق الشخصیة في العصر الحدیث كدلیل قاطع لا 

 1یرقى إلیه الشك .

ونتیجة لما حققه علم البصمات من نجاح فـي إثبـات هویـة الشـخص فقـد تـم الاسـتعانة بـه 

  .2 التحقیق الجنائيإجراءاتضـمن 

 : مفهوم البصمات الفرع الأول

 وابهـامى القـدمین فـي الأشـهر ومشطي الیـدین والأصـابع راحةتظهـر البصـمات علـى     

الرحیمة الأولى للجنین، وتظل ثابتة لا تتغیر لیس مدى الحیاة فحسب، بل تظل كذلك 

                                         
  .389، صقاعدة استبعاد الأدلة المتصلة بطرق غیر المشروعة في الإجراءات الجنائیة المقارنة ، الطبعة الثانیة ، القاهرة  - أحمد عوض بلال، 1
  .184، دون سنة النشر، صالقاهرةعبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي الفني، دار الكتب والوثائق المصریة، -2
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لقوله تعالى ": أیحسب الإنسان أن لا نجمع  1حتـى بعـد الوفاة وقبل أن تتحلل الجثة

 2.عظامه، بلى قادرین على أن نسوى بنانه "

إن االله یبعـث الخلـق كـل ببصـماته حتـى یقتنـع الملحـدون بقـدرة االله تعـالى ولا تنطبـق     

البصـمة إلا علـى ذات الأصـبع مـن نفـس الشـخص، فهـي لا تتكـرر فـي الشـخص نفسـه، 

الیمنى مثلا لا توجد إلا في بصمة الإبهام الیمنى لهذا الشـخص، ولا  فبصـمة الإبهـام

عنـده . ومنـذ ظهـور البصـمات فـي الأشـهر الرحیمـة الأولـى،  توجـد علـى أي أصـبع آخـر

لا تتغیـر إلا أن یحـدث مـا یسـبب تغیرهـا مثـل الحریـق المتقـدم أو إصـابة قطعیـة عمیقـة 

  .3 تعـد مـن العلامـات الممیزة، ونقطة من نقط المقارنة والمضاهاةالتغیراتوحتـى هـذه 

  : البصمات المستحدثة في المجال الجنائيالفرع الثاني

الجرائم حققـت النهضـة العلمیـة الحدیثـة نتـائج علمیـة دقیقـة فـي الكشـف عـن 

والمجـرمین على أساس من التجربة والبرهان، حیث أمدت وسائل البحث والتعرف عن 

المجـرمین أو التحقیـق من شخصیتهم لیس من خلال بصمات أصـابعهم وحسـب وإنمـا 

شـملت وسـائل أخـرى شـاعت فـي الفترة الأخیرة وتقترن بموضوع البصمة . 

  : بصمات الأصابعأولا

                                         
  .12، ص 2005الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي ، الإسكندریة ، حسنین المحمدي بوادي، -1
 .03سورة القیامة، الآیة -2
  .184حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق،.ص-3



                                  حجیة الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي                            الفصل الثاني
 

 
 49 

 وبـاطن القـدم خطـوط تسـاعدها راحتهاأوجـدت الحكمـة الإلهیـة فـي أصـابع الیـد و

فـي أداء وظائفهـا، ویقصـد بالبصـمات تلـك الخطـوط العلمیـة البـارزة والمنخفضـة والمنتشـرة 

 لصـاحبها عنـد ملامسـته للأشـیاء، ممیزا وباطن القدم تعطي شـكلا وراحتهافـي أصـابع الیـد 

ویطلـق علیهـا الـبعض بالتوقیع الشخصي إثبات الهویة وتتكون البصمة مع الجنین وهو 

 یطرأ من الحمل ولهـا صـفة الثبـات حیـث لا الرابعفي بطن أمه منذ الشهر الثالـث أو 

  .1علیهـا أي تغیـر مـن المـیلاد إلـى الشـیخوخة إلا من حیث مساحتها

 حالات البصمة في مسرح الجریمة -1

 -البصمات الغائرة:

حین یحدث تلامس بین أصابع الشخص أو باطن كف یده أو بین مادة لینة أو طریة 

بطریقـة مـا یـؤدي ذلـك إلـى تـرك طبعـة سـالبة لنمـوذج الخطـوط الحلمیـة علـى تلـك المـادة 

وبهـذا تتكـون البصمات الغائرة وتوجد هذه البصمات في الأشیاء التي تتمتع بلیونة 

 .2معینة

 

 

                                         
 .78، ص2002ا في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، ھخربوش فوزیة، الأدلة العلمیة ودور-1
 .61، ص1990 قدري عبد الفتاح، أسالیب البحث العلمي الجنائي والتقنیة المتقدمة، بدون طبعة، الإسكندریة، -الشهاوي2
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البصمات الملوثة : 

 مـثلا الترابقـد تتلـوث بصـمات الأصـابع بمـواد غریبـة حیـث تضـغط فـي طبقـة رقیقـة مـن 

وهـو أكثـر الأنـواع شـیوعا أو بالأصـابع أو مسـاحیق الوجـه أو الزیـوت أو الـدم وفـي هـذه 

  القتل أو الاغتصاب جرائمالأخیـرة غالبا ما تتلون أصابع المجرم بالدماء عقب ارتكاب 

حیث یتسرب الدم السائل في تجاویف الخطوط الحلمیة، فإذا مسح في سطح البشرة أو 

جف منـه یبقـى غالبـا مـدة طویلـة بهـا ولهـذا السـبب نجـد أن البصـمات تتخلـف بالـدم تكـون 

رسـما للتجـاویف الموجـودة بـین الخطـوط ولـیس للخطـوط نفسـها مـا ینشـئ عـن ذلـك بصـمة 

 أصـبع یمكـن كثیـر مـن الأحوال التحقق من شخصیتها .

 البصمات الخفیة -2

وهي تلك البصمة التي تطبع على أي سطح نتیجـة ملامسـة الیـد لـه وذلـك بواسـطة العـرق 

الذي یفرزه مـن الغـدد العرقیـة الموجـودة فـي بـاطن الیـدین، فالبصـمات الخفیـة لا تشـمل 

 تشـمل كافـة البصـمات التـي یمكـن وإنما العـین المجـردة فحسـب، تراهاالبصـمات التـي لا 

 وتوجـد إظهارهارؤیتهـا أو تمییزهـا بقدر أو بآخر لكن لا یمكن فحصها جیـدا إلا بعـد 

هـذه العـادة علـة الأشـیاء ذات السـطوح المذهونـة والمصـقولة أو علـى الـورق وقـد تظهـر 

 .1كـذلك فـي ظـروف ملائمـة علـى سـطوح خشنة 

                                         
 .65، ص2008بخوش خالد، الدلیل العلمي وأثره في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر، المركز الجامعي أم البواقي، الجزائر، -1
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 الوراثیة : البصمة ثانیا

 مـن الوراثیة أو مـا یعـرف بالبصـمة ADNتعتبـر تقنیـة فحـوص الحمـض النـووي 

أهـم الأسـالیب العلمیـة التـي یعتمـد علیهـا فـي العدیـد مـن القضـایا الجنائیـة ولقـد تنوعـت 

 لـم تكـن معروفـة فـي الوراثیة لحداثتـه، إذ أن البصـمة نظراتعـار یـف هـذا المصـطلح وهـذا 

  عرفـت حدیثا .و إنماالقـدیم 

 مـا یلـي :" أنهـا البینـة الجینیـة نسـبة الوراثیةومن أهم التعاریف التـي خصـت البصـمة    

إلـى الموروثات التفصیلیة التي تدل على هویة كل فـرد بعینـه وهـي وسـیلة لا تكـاد تخطـئ 

 .1مـن التحقـق من الو الدیة البیولوجیة والتحقق من الشخصیة 

 النـاتج عـن فحـص الحمـض النـووي واحـد أو أكثـر الوراثيوعرفـت كـذلك أنهـا :" التركیـب 

  .2الوراثیةمـن أنظمة الدلالات 

  الوراثیةخصائص البصمة -1

 ثورة في الطب الشرعي والعلوم الجنائیة بدقة النتائج التـي الوراثیةأحدثت البصمة 

 تمیزهـا عـن بـاقي الأدلـة ممیزات ممـا جعلهـا تتمتـع بالخصـائص وADNیعطیهـا تحلیـل 

  :الممیزاتومن أهم هذه  العلمیـة الأخـرى

                                         
محمد المدني بوساق، موقف الشریعة والقوانین الوضعیة من استخدام البصمة الوراثیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -1

 .76، ص2008
محسن العبودي، تقنیة الحمض النووي البصمة الوراثیة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، جامعة نایف العربیة -2

 .5، ص2007للعلوم الأمنیة، 
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  .الأفراد-عدم قابلیتها للتشابه والتطابق بین 1

- تتمتع بمیزة الدقة، حیـث مـا تملكـه مـن الإثبـات أو النفـي فـي كـل المجـالات التـي 2

 یتعـین فیهـا تحدید الشخصیة وخاصة الجریمة .

  .-قوة الحمض النووي وعدم تأثیره بالظروف الجویة وتحمله ضد التعفن3

  والتعرف علیها وتخزینها .قراءتها-ظهورها على شكل خطوط عریضة مما سهل 

 إذ یمكـن عمـل هـذه مـن أي مخلفـات : دم، الوراثیة- تعدد وتنوع مصادر البصمة 5

 .1لعـاب، منـي أو حتى من الأنسجة مثل لحم، عظم، المتواجدة في مكان الحادث

  الثالث : مشروعیة الأخذ بالبصماتالفرع

 : مشروعیة الأخذ ببصمات الأصابعأولا

  لم یحذو حذوا التشریعات الأخـرى فیمـا یخـص بصـمات الأصـابع، إذالجزائريإن المشرع    

، ویمكـن القـول انـه أشـار إلیـه بصـفة ضـمنیة وذلـك الإجراء إلـى هـذا صراحةانه لم یشـر 

، التـي توجـد علـى مـأموري الجزائیة الإجراءات قـانون 42اسـتنادا إلـى الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

الضـبط القضائي عند انتقاله إلى مكـان الجنایـة المتلـبس بهـا أن یسـهر علـى المحافظـة علـى 

 الآثـار التـي یخشى أن تختفي وان یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة .

                                         
 .62، ص2008، الإسكندریة الجنائي بالشفرة الوراثیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للإثباتمحمد احمد غانم، الجانب القانونیة والشرعیة -1
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وتتمتع بصمات الأصابع بأهمیة كبیـرة فـي الإثبـات الجنـائي لكونهـا اثـر مـادي یتركـه 

 .1الجـاني فـي مكان وقوع الجریمة 

  الوراثیةثانیا : البصمة 

 قـد جـاء بقواعـد مسـتحدثة یمكـن الاسـتفادة منهـا فـي إثبـات الجزائريبالرغم من أن المشرع 

 الوراثیةالعدیـد مـن القضـایا الجنائیـة إلا انـه لـم یشـیر بصـورة صـریحة إلـى اسـتخدام البصـمة 

بوصـفها وسـیلة علمیـة جدیـدة مـن وسـائل الإثبـات، ومـع ذلـك یمكـن القـول انـه أشـار إلیهـا 

 التي تجیز الجزائیة الإجراءات من قانون 68بصـفة ضمنیة وذلك ما یستفاد من نص المادة 

 إجراء الفحص الطبي أو یأمر باتخاذ أي بإجراءفـي فقرتهـا الأخیرة لقاضي التحقیق أن یأمر 

  مفیدا.یراه

 لـم یتنـاول مسـالة البصـمة الجزائري لحداثة هذه التقنیة المتطورة، ورغم أن المشـرع نظراو

  لأنه حاول مسایرة الأنظمة الحدیثة التي اعتمدت الجزائیة الإجراءات في القانون الوراثیة

 وبـذلك عـن طریـق إنشـاء اكبـر صـرخ علمـي، حیـث تـم افتتـاح مخبـر البصـمة الوراثیةالشـفرة 

، التـابع للمخبـر العلمـي والتقنـي لمدیریـة الشـرطة القضـائیة، 2004 جویلیـة 20 بتـاریخ الوراثیة

ویعتبـر هـذا المخبـر الأول مـن نوعـه علـى المسـتوى العربـي والثـاني علـى المسـتوى الإفریقـي، 

قـد اتبـع هـذا المخبـر الأول مـن نوعـه علـى المسـتوى الإفریقـي، قـد اتبـع هـذا المخبـر تأسیسـه 

 ADNكافـة المقـاییس الدولیـة التـي تتـوفر علیهـا اغلـب المخـابر الجنائیـة العالمیـة لتحلیـل 
                                         

 .65، ص2000مسعود زبده، القرائن القضائیة، بدون طبعة، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، -1
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 أهمها القتل، الاعتداءات الجرائم في بعض الوراثیةوقـد حـدد مجال استعمال البصمة 

 إلى استخدامها في المجال المدني من خلال بعض قضایا إثبات النسب و الجنسیة إضـافة

 تحدید الأبوة .

 : التقاط الصورالمطلب الثاني

إن التقاط الصور الذي یكون خلسة دون رضـا صـاحبها هـو فـي حقیقـة الأمـر تـدخل     

فـي الحیـاة الخاصـة، فـلا یجـوز السـماح بالتقـاط الصـور أو محاكاتهـا أثنـاء مباشـرة هـذه 

الحیـاة أو نشـرها إلا بموافقـة صـاحبها، فمواثیـق حقـوق الإنسـان والدسـاتیر نظمـت هـذا 

 على هذا الحق " لا یجوز انتهاك 39 في المادة الجزائريالحـق حیـث نـص الدستور 

 .1حرمة حیاة المواطن الخاصـة وحرمة شرفه ویحمیها القانون 

  : مفهوم التقاط الصورالفرع الأول

 مـن مظـاهر شخصـیة الإنسـان وباعتبـار إن عملیـة التقـاط الصـور مظهراتعتبـر الصـورة      

الخطیـر هـي الإجرام  لمكافحـة الجزائريهي إحدى الوسـائل الحدیثـة التـي یسـتخدمها المشـرع 

فـي حقیقـة الأمـر اسـتثناء عـن الأصـل العـام الـذي یمنـع التقـاط الصـور باعتبـاره تـدخل فـي 

الحیـاة الخاصة ولتعرف عن وسیلة التقاط الصور علینا في بادئ الأمر أن نعرف الحق في 

 .الصورة 

 

                                         
 .231، ص2005، الجزائر، ھومة، دار 2005أثناء التحریات الأولیة، طبعة المشتبه فیه احمد غاي، ضمانات -1
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 تعریف الحق في الصورة

من الناحیة الاصطلاح لـم یضـع المشـرع تعریفـا لهـا لان وضـع التعریـف مـن مهمـة     

الفقـه، بـل لـم یشـر إلـى هـذا الحـق كحـق مسـتقل، كمـا هـو الحـال فـي الاسـم فـي نـص المـادة 

 مـن القـانون المـدني وورد الـنص علیـه ضـمن الحقـوق الشخصـیة باعتبـاره نـص عـام 48

وبالتـالي وفـر لـه حمایة كغیره من الحقوق . 

وقـد عرفهـا الـبعض بأنهـا تمثیـل لشـخص أو شـيء عـن طریـق احـد الفنـون مـن نقـش أو     

 أو فـیلم ولـم تقـف الصـورة عنـد حـدود التجسـید المـادة لشـخص مـا فوتوغرافينحـت أو تصـویر 

 .1بـل تعكـس شخصیته وانفعالاته

 : وسائل التقاط الصور الفرع الثاني

أدى تطـور الجریمـة وازدیـاد معـدلاتها مـن خـلال اسـتخدام المجـرمین لأحـدث الأسـالیب     

 إلى ضرورة البحث عن الحلول التي تحد من تفاقم معدلات للجرائمالعلمیة في ارتكابهم 

الجریمـة ولذا استمر التطور التقنـي فـي إنتـاج أجهـزة التصـویر وزیـادة كفـاءة العدسـات 

 مكـان مـا ومعرفـة بمراقبة الـدوائر التلیفزیونیـة المغلقـة التـي تسـمح اختراعالتلسـكوبیة والأفـلام و

 كـل مـا یـدور بداخلـه دون علم الحاضرین .

 

                                         
، 2008 لسنة 03رشید شمیشم، الحق في الصورة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، نشرة- ب-، مجلة علمیة تصدر عن جامعة المدیة، العدد-1

 .127ص
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 : وسائل الرؤیة والمشاهدة أولا

تحتـوي وسـائل الرؤیـة علـى أدوات مختلفـة، فالمسـتحدثات التكنولوجیـة فـي هـذا المجـال     

عدیـدة ومتنوعـة، فظهـرت آلات التصـویر عـن بعـد، والتـي تلغـي حـاجز المسـافة وأجهـزة 

 لـیلا بقـدرتها للأفراد والتـي تتـیح اقتحـام المجـال الشخصـي الحمراءالتصـویر بالأشـعة تحـت 

 ذات الازدواج المرئـي المسـماة المرایاعلـى التقـاط صـور دقیقـة لمـا یأتیـه تحـت جـنح الظـلام، و

 الشـخص أو تصـویره داخـل مكـان مغلـق مـن خـلال زجـاج مراقبة الناقصـة، التـي تتـیح بالمرایا

یبـد مـن الـداخل كمـرآة أو كزجـاج غیـر شـفاف، وهـي تسـمح بالرؤیـة مـن خلفهـا دون أن تسـمح 

 للشـخص الموجود بالخارج بهذه الرؤیة .

 الدقیقة التـي یسـهل إخفاؤهـا فـي المكـان الخـاص لتصـویر مـن التصویروقد ظهرت آلات 

 الكترونیة مـن الخـارج أو عنـد اسـتعماله العـادي للأبـواب أو النوافـذ أو مفـاتیح بإشاراتبداخلـه 

نـزلاء إحـدى مراقبة الإضـاءة، والتي تحتوي على عدسات یمكن أن تستخدم خلسة في 

 عـن طریـق وضع العدس في ثقب الحائط.الحجرات 

 : وسائل تسجیل الصورةثانیا

 السینمائیة أساسا لأجهزة تسجیل الصورة، فقد احدث التطور التقني نقلـه الكامیراتعد    

لنوعیـة هـذه الأجهـزة، إذ جـرى تصـغیر حجـم هـذه الآلات بحیـث أصـبح مـن السـهل وضـعها 

فـي المبـاني أو علـى جسـم الشـخص الـذي یسـتعملها بطریقـة تجعـل اكتشـافها صـعبا، ویمكـن 

 فتراتفـي وضـع یسـمح لهـا بالتقـاط الصـور علـى الحجرات  الثابتـة فـي الكامیراتإخفـاء 
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طریق العدسات التلسكوبیة التي توضع على أجهزة التصویر یمكن  متقطعـة ومنتظمـة وعـن

  .1التقاط صـور الأشـیاء الدقیقـة وصغیرة الحجم من مسافات بعیدة

 بالاعتراض من علاقة التصویر الجزائريالثالث : موقف المشرع الفرع 

 وتسـجیل الأصـوات والتقـاط الصـور المراسلان اعتراض بعنـوان الرابعمـن خـلال الفصـل    

 إلـى المـادة 05 مكـرر65 بموجـب المـواد الجزائريونـص علـى هـذه التقنیـة المشـرع 

  وتسجیل المراسلات اعتراض مادام قد جعل من الجزائريوعلیه فان المشرع 10مكـرر65

الأصـوات والتقـاط الصـور فـي عنـوان واحـد هـذا دلیـل إن نیـة المشـرع الـربط بینهمـا باعتبارهمـا 

 وكـذلك عـدم الـنص علـى شـروط 05مكـرر65یؤذیان إلى نفس الغر طبقا لنص المـادة 

 عملیـة إجراء الخاصة به فان هذا یفسر رغبـة المشـرع الـربط بـین الإجراءاتالتصـویر و

  .2بالاعتراض التصـویر والأحكـام الخاصة 

 

 

 

 

                                         
 170،171، ص2011محمد أمین خرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، عمان، -1
 ، 21أسالیب التحري الحدیثة و أطر تطبیقها في الجزائر ، مذكرة نهایة الدراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة ، الدفعة زغینة ولید، -2

 .31، ص2010/2013
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 المبحث الثاني : الاقتناع الشخصي للقاضي

 مـن الأدلـة الجزائيیمثـل الاقتنـاع الشخصـي، خلاصـة النشـاط المبـذول مـن القاضـي     

المطروحـة أثنـاء جلسـات المحاكمـة، فهـي تعبیـر عـن الاقتنـاع بمـدى ثبـوت أو نفـي أو إسـناد 

 إلى الشخص الذي یقوم ضده الادعاء بارتكابه الجریمـة سـواء بوصـفه الإجرامیةالواقعة 

 فـاعلا أم شریكا أو متدخلا.

 : ماهیة الاقتناع المطلب الأول

علـى القاصـي أن یسـتقي اقتناعـه فـي الحكـم مـن خـلال أدلـة مشـروعة أمـا الأدلـة التـي     

 غیـر قانونیـة أو باطلـة فـلا یجـوز الاعتمـاد علیهـا ویتحـتم طرحهـا لان إجراءاتجـاءت ولیـدة 

 .1مـا بني على باطل فهو باطل

  الأول : مفهوم الاقتناع الفرع

 هـو أن یصـیب القاضـي الحقیقـة فـي الإجرائیةإن الهدف الأسمى الذي تصبوا إلیه التشریعات 

 ولـذا یجـب علـى القاضـي قبـل أن یحـرر حكمـه أن یكـون قـد البراءةحكمـه سـواء بالإدانـة أو 

 .وصل إلى الحقیقة وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد اقتنع ویكون لدیه یقین بحدوثها

: تعریف الاقتناع  أولا

 

                                         
 .58لحسن لبیهي، اقتناع القاضي الجنائي بناء على الدلیل العلمي، الطبعة الأولى، ص -1
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 لغة -1

 القـانع الـذي یسـألك فمـا القارءالقنـوع السـؤال التـدلل وبابـه خضـع فهـو قـانع وقنیـع وقـال    

 1أعطیته قبله، والقناعة الرضا بالقسم وبابه سلم فهو قنع وقنوع وأقنعه الشيء.

والاقتنـاع أیضـا هـو الاطمئنـان إلـى فكـرة مـا أي قبولهـا فقـد جـاء فـي لسـان العـرب تحـت 

المـادة "قنع" بنفسه قنعا وقناعة بمعنى رضي فالاقتناع بالمعنى اللغوي هو الرضا 

  .2والاطمئنان

 الاقتناع عند القانونیین -2

الاقتناع الشخصي هو الإیمـان العمیـق والركـون إلـى صـحة الوقـائع التـي تقـدمها 

 عمیقـا، إثراء اعتمـدها القاضـي وتمكـن منهـا وهـي تخلـف فـي نفسـه و إذاالمتنازعـة الأطراف 

 .3 كبیر بإصابته في حكمهو إحساستتركـه یصـدر حكمه عن قناعة وجدانیة 

 الاقتناع في الفقه-3

یعـرف فقهـاء الاقتنـاع بأنـه حالـة ذهنیـة ذاتیـة تسـتنتج مـن الوقـائع المعروضـة علـى 

بسـاط البحـث، احتمـالات ذات درجـة عالیـة مـن التأكـد الـذي تصـل إلیـه نتیجـة لاسـتبعاد 

 أسـباب الشـك بطریقة جازمة وقاطعة.

                                         
 .620مرجع سابق، ص مروك نصر الدین،-1
 .28، ص2002سید محمد حسن الشریف، النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربیة،-2
 .28، صالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائیة الإجراءاتمحمد صبحي نجم، شرح قانون -3
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 عن خطوات نحو التأكد، والاقتناع المستخلص قـد عبارةإن الاحتمالات التي تعرض هي 

 .1یحتـوي جزء من الاحتمال القابل للخطأ ولو من الوجهة العلمیة

  :  الاقتناع اصطلاحا-4

 فیـه، غیـر انـه الآراءأمـا فیمـا یتعلـق ببیـان المـدلول الاصـطلاحي للاقتنـاع فقـد تعـددت 

 یمكن جمعها في اتجاهین.

 الاتجاه الأول :

یـرى أنصـار هـذا الاتجـاه أن مبـدأ القناعـة الوجدانیـة للقاضـي یعنـي التقـدیر الحـر 

المسـبب لعناصر الإثبات في الدعوى أي أن القاضي یقدر بحریة قیمة الأدلة المقدمة إلیه. 

 الاتجاه الثاني :

یرى أنصار هذا الاتجاه أن مدلول القناعة الوجدانیة لا یقتصر على تقدیر الأدلة 

 یتسع لیشـمل، فضـلا عـن ذلـك حریـة القاضـي الجنـائي فـي و إنماالمقدمـة في الدعوى 

یراه ضروریا لتكوین قناعته واستبعاد أي دلیل لا یطمئن إلیه أو لا یراه الاسـتعانة بـأي دلیـل 

 ضروریا.

 الأول المنتقـد وذلـك كونـه غیـر جـامع لمختلـف لرأيإن مـدلول الاقتنـاع القضـائي وفقـا     

جوانبـه حیث نجد انه قـد اغفـل ذكـر حریـة القاضـي الجنـائي فـي قبـول عناصـر الإثبـات 

الضـروریة والتـي من خلالها یكون قناعته هذا من ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـرى فـان قصـر 

 لـه بالحریـة فـي تكـوین هـذا الاعترافمفهـوم مبـدأ الاقتنـاع علـى تقدیر عناصر الإثبات دون 
                                         

 .36، ص1989، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائريزبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي -1
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 لازمة، یـؤدي إلـى الخلـط بـین مبـدأ حریـة القاضـي یراهاالاقتنـاع مـن أي وسـیلة قانونیـة 

الجنـائي فـي الاقتنـاع وبـین نظـام الإثبـات المختلط الذي یعني القیام المشرع بتحدید عناصر 

 الثـاني هـو الأولـى فإن الرأيالإثبات المقبولة سلفا مع ترك الحریـة للقاضـي في تقدیرها ولهذا 

بالإتبـاع، حیـث إن الاقتنـاع القضـائي یشـمل حریـة القاضي الجنائي في التنقیب عن الأدلة 

 .1وجمعها وتقدیمها ومناقشتها ثم حریته في تقدیرها

  الثاني: نطاق تطبیق قاعدة الاقتناع الشخصي الفرع

اسـتقر الفقـه والقضـاء علـى أن مبـدأ الاقتنـاع الشخصـي یطبـق أمـام جمیـع أنـواع القضـاء    

الجنائي من محاكم جنایات والجنح والمخالفات ودون تمیز بین القضـاة والمحلفـین حیـث لـم 

 الإجراءات قـانون 284 بینهما في محكمة الجنایات فقد نصت المادة الجزائريیفـرق المشرع 

 طبقا لضمائرهم واقتناعهم الشخصـي قراراتهم "بان یقسموا المحلفون على أن یصدروا الجزائیة

 حیـث نصـت المـادة "... إن الجزائیة الإجراءات قانون 307 في المادة  هذا". وقـد یبـرر

القـانون لا یطلـب مـن القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصل والى اقتناعهم 

، ولا یرسم لهم قواعـد بهـا یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر عام أو كفایة 

دلیل ما، ولكنه یـأمرهم أن یسـالوا أنفسهم في صمت وتدبر وان یبحثـوا بـإخلاص ضـمائرهم 

                                         
 .12ورقابة القضاء علیها، الطبعة الأولى، عمان، صالجزائي محمد عبد الكریم العبادي، القناعة الوجدانیة للقاضي -1
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فـي أي تـأثیر قـد أحدثتـه الأدلـة المسـندة إلى المتهم وأوجه الـدفاع عنهـا ولـم یضـع لهـم القـانون 

 .1سـوى هـذا السـؤال الـذي یتضـمن كـل نطـاق واجباتهم

  الثاني : المبادئ المتعلقة بالقاضي المطلب 

هنـاك مبـادئ أساسـیة تحكـم نظریـة الإثبـات الجنـائي فهـي التـي تعطـي لهـا قـوة وثقـل فـي    

 كانـت ثمـرة كفـاح وإنماالمجال الجنائي كما أنها لم تأتي صدفة أو نتیجـة سـن قـانون معـین، 

 كثیرا مبـادئ وهيقـادة المفكرون ورجال القانون والعدالة تحت شـعار حمایـة حقـوق الإنسـان 

 للجریمـة وتجعـل اقترافه  الإنسـان رغـم انح ارفـه بسـلوك مخـالف للجماعـة فـي كرامةمـا تحفـظ 

  .عدالة محاكمتـه أكثـر

  الأول : حریة الإثباتالفرع

تعتبر قاعدة حریة الإثبات الجنـائي إحـدى أهـم قواعـد الإثبـات فـي المسـائل الجنائیـة وذلـك     

علـى عكـس الحـال فـي المسـائل المدنیـة حیـث یحـدد القـانون وسـائل الإثبـات قواعـد قبولهـا 

وقوتهـا ومرجع الاختلاف أن الإثبات المدني ینصب على أعمال قانونیة أي تصرفات قانونیة 

2. 

بینمـا یتعلـق الإثبـات الجنـائي بوقـائع مادیـة إذ أن كـل طـرق الإثبـات تكـون مقبولـة شـریطة    

أن یـتم تقدیمها في بعض الأشكال وفقا لقواعد قانونیة، فجمیع الأدلة مقبولـة ولهـا نفـس القـوة 

                                         
 .635مروك نصر الدین، مرجع، سابق، ص-1
 .46، ص1996القضائي (النظریة والتطبیق)، الإسكندریة، الاجتهاد عبد الحمید الشواربي الإثبات الجنائي في ضوء -2
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والقیمـة مـن حیث المبدأ سواء كانت هذه الأدلة المستمدة من الوسـائل الحدیثـة مادیـة أو 

معنویـة، فالأصـل أن مـن حـق المحكمـة أن تبـین الواقعـة علـى حقیقتهـا وان تـرد الحـادث إلـى 

 صـورته الصـحیحة مـن مجموع الأدلة المطروحة علیها دون أن تتقید بدلیل بنفسه.

أي كل مـا یمكـن أن یـؤدي إلـى الیقـین فهـو وسـیلة إثبـات مقبولـة تبنـى علیهـا الأحكـام 

 .1لـذا، لا بد من منح القاضي الوسائل اللازمة للوصول للحقیقة

وحریـة الإثبـات فـي المسـائل الجنائیـة للقاضـي وللخصـوم فـي الـدعوى تتجلـى فـي مطلـق 

 الحریـة، حیث لا یقیده المشرع بنوع دون الآخر.

 أو عـدم ثبوتهـا أو الوقـوف علـى حقیقـة الجرائمكمـا لـه سـلطة وحریـة كاملـة تقصـي ثبـوت 

 موصـلا إلـى یراه فـي اختیـار مـا المصراعیةعلاقـة المتهمـین بهـا مـا فـتح لـه البـاب علـى 

 .2الكشـف عـن الحقیقة

  الثاني : حریة اقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الفرع

 إن الهـدف الأسـمى الـذي تصـبوا إلیـه التشـریعات هـو أن یصـیب القاضـي الحقیقـة فـي    

، لذا یجب على القاضي قبل تحریر حكمه أن یكون قد وصـل البراءةحكمه سواء بالإدانة أو 

إلـى الحقیقـة وذلـك بالاقتنـاع بحـدوثها أو عـدم ذلـك، فالقاضـي الجنـائي لـه الحریـة الكاملـة فـي 

تكـوین عقیدته التي یحكم بها في الدعوى، فالأصل انه یجب أن یسمح للقاضي الجنـائي بـان 

                                         
 .647، ص1990المرصفاوي حسن صادق، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، -1

 .23، ص2003 شریفة، تأثیر أدلة الإثبات على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، -طاهري2
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یصـل إلـى الحقیقة بكافة الطرق التي تؤدي إلیها في نظره وان یستنتجها من كل ما یمكن أن 

یدل علیهـا فـي اعتقاده والیه المرجع في تقدیر صـحة الـدلیل المسـتمد مـن هـذه الوسـائل ومـا 

 .1بهـا مـن قـوة الدلالـة، فلا یمكن أن یحكم في الدعوى إلا طبقا لاقتناعه واعتقاده 

  مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي.مبررات : أولا

 ألزمـت تقریـر الاحتكـام للضـمیر مبرراتویرجع الأصل في إرساء هذه القاعـدة إلـى 

 الحـي للقاضي ونوجزها في :

  الجزائیة صعوبة الإثبات في المواد -1

  ذلـك أن الجریمـة وطـرق وأسـالیب ارتكابهـا تطـورت بصـورة مروعـة حیـث یحـاول المجـرم 

جاهدا طمس معالم الجریمة والأدلة التـي تقـود إلـى كشـفها خاصـة مـع تطـور الأسـالیب 

و  ، وذلـك بإتبـاع الوسـائل العلمیـة الحدیثـة ودرجـة الـوعي الاحترافیةوتوجههـا إلـى الإجرامیة 

 .2 التـي یتحلى بها المجرم في هذا العصرالإدراك

 دور القاضي إبراز -2

بمناقشة الأدلة  یقوم، إذ المدني إیجابیا بخلاف القاضي دوار للقاضي الجزائريإن 

 أو تـدبیر إجراءالمعروضة في القضیة وله في سبیل الكشف عن الحقیقة أن یأمر بأي 

للوصـول إلى هذه الغایة وعلى هذا الأساس یقوم القاضي بـوزن الحجـج محتكمـا إلـى ضـمیره 

                                         
 .620مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-1
 .625ص ،  نفسه مرجع - 2
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ومبتعـدا علـى الأحكـام المسـبقة إنمـا یفسـرها علـى نحـو یتفـق مـع ثقافتـه وخبرتـه القانونیـة هـذا 

مـا یخلـق ضـمانة قویة وركیزة أساسیة لدعائم دولة القانون التي لا تعمل فقط على تطبیـق 

 .1تسـعى إلـى تحقیق الغایات وهي العدلو إنما القـانون 

  الثالث : القوة الإقناعیة للوسائل الحدیثة المطلب

لا ریب في أن استخدام الأسالیب الحدیثة للحصول على دلیل یحمل بین طیاته نوعـا مـن     

الوسـائل التـي تشـكل اعتـداء علـى الحیـاة الخاصـة ونوعـا آخـر مـن الوسـائل التـي تشـكل 

انتهاكـا واعتـداء علـى سـلامة الفـرد الجسـدیة وفـي الحقیقـة أن معیـار قبـول أیـة وسـیلة علمیـة 

مسـتمدة فـي مجـال الإثبـات الجنـائي لإظهـار الحقیقـة یرتكـز أساسـا علـى عـدم إهـدارها لحریـة 

 الإنسانیة، الأمر الذي قد یزید من القاصي الجنائي لكي یـوازن بـین مـا هـو كرامتهالفـرد أو 

 .2مشـروع ومـا هـو غیـر مشروع

  الأول: سـلطة القاضـي الجنـائي فـي قبـول الـدلیل المسـتمد مـن الوسـائل الحدیثة الفرع

لا شـك فـي إن الـدلیل المسـتمد مـن لوسـائل الحدیثـة یعـد أكثـر الأدلـة اقتحامـا وتعـدیا علـى     

حرمـة الحیـاة الخاصـة لـذلك فـان هـذا الـدلیل لا یكـون قبـولا فـي العملیـة الاثباتیـة، إلا إذا تـم 

 قـیم العدالـة وأخلاقیاتهـا، وبـالرغم مـن حریـة و احترامالحصـول عنـه فـي إطـار أحكـام القـانون 

 غیـر إجراءالقاضي الجنائي في الإثبـات إلا انـه لا یسـتطیع أن یقبـل دلـیلا متحصـلا مـن 

                                         
 .626 مروك نصر الدین، مرجع سابق ، ص-1
 .115، ص 2011/2012 الماجستیر فرع القانون الجنائي، جامعة الجزائر،شهادة  بن بلاغة عقیلة، حجیة أدلة الإثبات الجنائیة، مذكرة لنیل - 2
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 لأنـه كـذلك یمـس بحـق المـتهم وإنمامشـروع لـیس فقـط لان ذلـك یتعـارض مـع قـیم العدالـة، 

 .1فـي الـدفاع 

ویشـترط فـي البحـث عـن الأدلـة أن یكـون التحقیـق شـریفا، ولقـد اتخـذت محكمـة الـنقض     

بإقرارها  وذلـك المراقبة إجراءالفرنسـیة موقفا صارما مـن اسـتخدام وسـائل الغـش والخـداع فـي 

 كانـت باطلـة، وخیـر مثـال علـى وإلا خالیة مـن الغـش والخـداع المراقبة یجـب أن تكون أنه

ذلـك قضـیة ویلسـون أو فضیحة الأوسمة والتـي تـتلخص وقائعهـا فـي أن قاضـي التحقیـق قـام 

 القضـیة، وبالفعـل حصـل أسراربتقلیـد صـوت المـتهم مـن اجل الحصول على معلومات و

 فـي الجریمـة إلا أن محكمـة باشتراكه منه اعترافمـن خـلال هـذا الاتصـال على  القاضـي

كرامة واعتبرت أن القاصي قد لطخ الاعتراف الـنقض قـد ألغـت الحكـم الـذي أسـس علـى هذا 

 تنبـذه قواعد الأمانة والشرف وفي نفس الوقت ارتكب إجراءالقضاء وأهـان سـمعته باسـتخدامه 

 .2 القاضي كرامةفعلا مخلا بواجبات و

لـذلك فـإن دور القاضـي الجنـائي هنـا هـو التأكـد مـن الأدلـة المعروضـة أمامـه قـد تـم 

الحصـول علیهـا بطریقـة مشـروعة، إلا أنـه یمكـن أن یكـون الـدلیل المسـتمد مـن هـده الوسـائل 

 غیر مشروعة فیستبعدها القاضي، لـدلك فـإن قبـول القاضـي للـدلیل لإجراءاتكـان نتیجة 

 .3 الماسة بالحریة الإجراءات یتوقف على عدة ضوابط لشرعیة المراقبةالمسـتمد مـن أجهزة 

                                         
 .122، ص 2011محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجزائیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة مصر، -1
 .428محمد مروان، مرجع السابق، ص -2
 .117بن بلاغة عقیلة، مرجع السابق، ص-3
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  الثاني: تقدیر القاضي للدلیل المستمد من الوسائل الحدیثةالفرع

من الحقائق الواقعة التي لا جدال فیها أن استخدام هـذا النـوع مـن الوسـائل  والأسـالیب فیـه    

مسـاس واعتـداء علـى الحریـة الشخصـیة ولـذلك یمكـن القـول بـأن التطـور العلمـي یثیـر مشـكلة 

أساسـیة  وهامـة وهـي حـدود الاسـتناد إلـى الـدلیل المسـتمد مـن الوسـائل العلمیـة هـذه، فالسـماح 

بالاعتماد علیها إذ ما تم قبوله یصطدم بعقبة أساسیة وهي المساس بالحقوق الأساسیة 

 للإنسان.

في الحقیقة إن للقاضي الجنائي السلطة المطلقة والكاملة لقبول أو رفض الدلیل الجنـائي    

 باعتبـار أن المبدأ الاقتناع الذاتي، یهدف إلى الكشف عن الحقیقة وفي الوقت نفسه یحرص 

 والمحافظـة علـى حریـاتهم، الأمـر الـذي یلـزم القاضـي الجنـائي التحقـق حقوقهمعلـى صـیانة 

  .1من مشروعیة كل دلیل یطرح أمامه

وبالتالي إذا كان هدف الإثبات في الدعوى الجنائیة هـو إظهـار الحقیقـة، فـإن هـذه الغایـة     

تبرر استعمال أیة وسیلة، لذلك فإن القضاء وفي سبیل الوصول إلى هذه الحقیقـة یجـد نفسـه 

بـین مصـالح متعارضـة. مصـلحة المجتمـع فـي الـردع أو العقـاب ومـن جهـة أخـرى مصـلحة 

الحفـاظ على الحقوق الأساسیة للمتهم، فإذا كانت القاعدة الأولى تفسح المجال للقـائمین 

 عملیـة البحـث عـن مراعاةبـالتحقیق اختبـار وسـیلة الإثبـات بكـل حریـة فإنـه فـي المقابـل ینبغـي 

الأدلـة وتقـدیمها للقضـاء ویجـب أن تباشـر طبـق لأحكـام القـانون، وكـل إثبـات تـم الحصـول 

                                         
  .22، ص2004، القاهرة العربیة النهضةرمزي ریاض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، بدون طبعة، دار -1
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علیـه بطریقـة غیـر شرعیة ینبغي استبعاده ولا ینبني الإقناع علیه، ولا یتوقـف الأمـر عنـد هـذا 

 .1النزاهة قواعد مراعاةالحـد فحسـب بـل یجـب كذلك 

ولذلك فإن رفض القاضي الجنائي قبول هذا النوع من الوسائل ورفـض الـدلیل المسـتمد منهـا 

  وحججه وهي :مبرراتهلدیـه 

 أولا: عدم شرعیة الوسائل الماسة بالحریة الشخصیة.

    طبقا لمبدأ الشرعیة فإن الدلیل لا یكون مشروعا ومن ثـم مقبـولا فـي عملیـة الإثبـات إلا إذا 

جـرت عملیـة البحـث عنـه وعملیـة تقدیمـه إلـى القضـاء وإقامتـه بـالطرق التـي تكفـل تحقیـق 

 تـوازن عادل بین الحق في تطبیق العقاب وبین حق المتهم في توفیر الضـمانات الكافیـة

 الإنسانیة.لاحترام كرامته 

لذلك یجب أن تكون عقیدة القاضي الجنائي واقتناعـه قـد اسـتمدت مـن دلیـل مسـتمد مـن    

 بطل معه و إلا باطل إجراء صحیح، إذا لا یجوز الاستناد إلى دلیل استقى من إجراءات

 الحكم لأن ما بنـي على باطل فهو باطل.

وبما أن هذه الوسائل فیها اعتداءا علـى الحریـة الشخصـیة للإنسـان فـان القاصـي الجنـائي 

یـرفض الاسـتناد إلـى الـدلیل المسـتمد مـن هـذه الوسـائل لأنـه لا قیمـة لـدلیل یخـالف الحقـوق 

                                         
 .418، 417، صسابق-محمد مروان، مرجع 1



                                  حجیة الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي                            الفصل الثاني
 

 
 69 

الدستوریة، لأنه تقـدر حرصـه علـى لكشـف عـن الحقیقـة، فانـه یحـرص علـى حمایـة حقـوق 

 .1 والمحافظة على حریاتهم الأفراد 

  : القیمة الثبوتیة للوسائل الحدیثة المطلب الرابع

لقـد أحـدثت الوسـائل التقنیـة الحدیثـة ثـورة علمیـة فـي مجـال الإثبـات الجنـائي، لتمكـین 

 القائمین بالتحقیق من كشف خفایا الجریمة وما یتعلق بها من أحداث وأمور أخرى.

 وسـائل وتقنیـات حدیثـة، فانـه فـي بعـض الأحیـان إفرازولكن بقدر ما كان للعلـم اثـر كبیـر فـي 

قـد یكون نقمة وسببا لاعتداء على حریات وحرمـات الإنسـان، إذ وضـع التقـدم العلمـي الحـدیث 

 .2تحـت تصرف القضاء الجنائي أدوات جدیدة یمكن استخدامها في إظهار الحقیقة 

 الأول : تقدیر قیمة الأدلة الحدیثة الفرع 

إن سلطة القاضي في تقدیر الأدلة محكومة بمبدأ حریة القاضي النـائي فـي الاقتنـاع، وان    

هـذا المبـدأ یـؤدي إلـى نتیجتـین أولهمـا حریـة القاضـي فـي قبـول الـدلیل وثانیهـا أن الـدلیل 

یخضـع لمطلـق تقـدیر القاضـي، أي أن القاضـي یمكنـه أن یبنـي اقتناعـه الـذاتي وان یؤسـس 

 حكمـه، علـى أي عنصر من عناصر الإثبات.

                                         
 .154رمزي ریاض عوض، مرجع سابق، ص -1
 .7، ص2009 ، الإسكندریة ، 1 مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة ، ط یاسر الأمین فاروق،-2
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وتحتـاج عملیـة تقـدیر قیمـة الـدلیل أن یلتـزم القاضـي فـي تكـوین اقتناعـه بأسـلوب عقلـي 

 والاسـتنباط لتجمیـع صـورة ذهنیـة حقیقیـة بهـدف الوصـول إلـى الاستقرارومنطقـي یعتمـد علـى 

 الحقیقة، وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد اقتنع بها  ویكون لدیه یقین بحدوثها.

ولـذلك فـان السـعي لتقریـب الحقیقـة القضـائیة مـن الحقیقـة الواقعیـة یجعـل القضـاة یلجئـون إلـى 

  الأمر عنـدما تعـرض علـیهم مسـائل یستعصـىالنزاعاتالاسـتعانة بأهـل الاختصـاص لفصـل 

فهمها، خاصة بعد التطور العلمي الذي شهدته البشریة، وظهور طرق جدیـدة تعتمـد علـى 

 .1وسـائل فنیة حدیثة 

بـالرغم مـن الأدلـة الجنائیـة تخضـع لمبـدأ تكـافؤ الأدلـة إلا أن سـلطة القاضـي الجنـائي فـي 

تقـدیر الأدلة العلمیة الحدیثة لا نقول تقید أو تحد من هذه السلطة، إلا انه یجب علـى 

مراعاة القاضـي الجنـائي أن ی ارعـي خصوصـیة هـذه الأدلـة باعتبارهـا مسـائل علمیـة دقیقـة، 

 ذلـك یكـون ضـمن مجالین أساسیین هما :

 : القیمة العلمیة للدلیل  ‌أ

 : الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل ‌ب

                                         
 .59بن بلاغة عقیلة مرجع سابق، ص-1
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وسـلطة القاضـي التقدیریـة تجـد مجالهـا فـي المجـال الثـاني دون الأول علـى اعتبـار أن لا 

حریـة للقاضـي فـي مناقشـة الحقـائق العلمیـة الثابتـة لأنهـا أمـور علمیـة دقیقـة لا اعتـ ارض 

 .1علیهـا، علـى عكس الظروف التي وجد فیها الدلیل ، فإنها تدخل في نطاق تقدیره الذاتي

 أولا : القیمة العلیمة للدلیل

لقـد قطـع التقـدم التقنـي والعلمـي خطـوات هائلـة فـي المجـال الجنـائي لـذلك كـان مـن 

 عنـدما تعـرض النزاعاتالضـروري أن یلجـا القاضـي إلـى الاسـتعانة بأهـل الخبـرة، لفصـل 

علیـه مسـائل تسـتعص علیـه فهمهـا، فمـن المنطقـي أن ثقافـة القاضـي مهمـا كانـت واسـعة فـلا 

یمكـن أن تسـتوعب جمیـع المشـاكل التـي تعـرض علیـه خاصـة بعـد التطـور العلمـي الـذي 

شـهدته البشـریة، وظهور وسائل فنیة حدیثة مما یجعل اللجوء إلى الخبرة ضروریا. 

أ/ مفهوم الخبرة : 

الخبـرة هـي عبـارة استشـارة فنیـة یسـتعین بهـا قاضـي التحقیـق لتقـدیر المسـائل الفنیـة  

التـي یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنیة أو إداریة علمیة لا تتوفر لدى قاضي التحقیق بحكم 

 .2تكوینه

الإجراءات  قـانون 156 إلى 143 على الخبرة في المواد من الجزائريولقد نص المشرع 

 علـى انـه " الجهـات التحقیـق أو الحكـم عنـدما تعـرض لهـا مسـالة 143وتـنص المـادة الجزائیة 

                                         
 .203، ص 2000، القاهرةالعربیة، النهضة أبو العلا علي أبو العلا النمر، الجدید في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار -1
 .112، ص 2006الجزائر، ھومة -أحسن بوسقیعة التحقیق القضائي، الطبعة السادسة، دار 2
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ذات طـابع فني أن تأمر بذنب خبیر أما بناء على طلب النیابة العامـة أو مـن تلقـاء نفسـها أو 

 أرى قاضـي التحقیـق انـه لا موجـب للاسـتجابة لطلـب الخبـرة فعلیـه أن وإذا مـن الخصـوم،

 .1 یوما من تاریخ استلامه الطلب30 مسببا في جل أمرایصـدر فـي ذلـك 

  ولقـد أصـبحت الخبـرة تحتـل مكانـا هامـا فـي العمـل القضـائي باعتبارهـا طریقـا مهمـا مـن 

 یما في مواجهة التطور التقني سطرق إثبات الحقوق في المنازعات التي تنظر أمام القضاء لا

فـي شـتى المجـالات، ممـا یؤكـد بـأن اللجـوء إلـى الخبـرة أمـر ضـروري، خاصـة إذا تعلـق 

 .النزاعالأمـر بالمسائل الفنیة البحتة التي یلتزم القاضي بتعیین خبیر لفهم معطیات 

 " : یجب أن تحدد دائما الجزائري الجزائیة الإجراءات قانون 146وهو ما نصت علیه المادة 

  مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني.الخبراء ندب قرارفـي 

ولهذا فان ما یصل إلیه الخبیر من إثبات الواقعة یمثل وجهة نظر فنیـة محضـة ویجـب أن 

  .2تقتـرن بوجهة نظر قانونیة، لكي تكتسب وجهة نظره قیمة فعلیة في مجال الإثبات 

 لا یعنـي أن الجزائيوفي الحقیقة إن تقدیر الأدلة استنادا إلى القناعة الشخصـیة للقاضـي 

یحكـم القاضـي حسـب هـواه، بـل إن عملیـة التقـدیر تخضـع دائمـا للعقـل والمنطـق فـلا یسـتطیع  

 .3 الشخصیة مهما كانت وجهاتها تصوراتهالقاضي أن یحل محل الإثبات تخمیناته أو 

                                         
 .317-فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة الجنائیة، الطبعة الثالثة، عمان، ص 1
 .112-مرجع نفسه، ص 2
 .65بن بلاغة عقیلة مرجع سابق، ص-3
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 ب/ أداء الخبیر لمهمته 

یشـرع الخبیـر فـي أداء مهامـه بمجـرد تسـلیمه لأمـر تعینـه والجـدیر بالـذكر انـه یقـوم بمهمتـه 

 الإجراءات قـانون 03 فقـرة 143 قاضـي التحقیـق وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة مراقبةتحـت 

 قاضـي التحقیـق أو القاضـي مراقبة بـأداء مهمـتهم تحـت الخبراء ": یقـوم الجزائري الجزائیة

  الخبرة ".بإجراءالـذي تعینـه الجهة القضائیة التي أمرت 

ویجـب علـى الخبیـر أثنـاء القیـام بمهمتـه أن یبقـى علـى اتصـال مـع قاضـي التحقیـق وان 

 التـي یقـوم بهـا، ویجـوز للخبیـر أیضـا وفـي إطـار مهمتـه أن یتلقـى التطوراتیحیطـه بكـل 

تصـریحات لأشخاص غیر المتهمین ولكن على سبیل المعلومات، ولكن لا یجوز للخبیر 

 مبدئیا 

  قـانون106 و105 أحكـام المـادتین مراعاةاسـتجواب المـتهم بحضـور الخبیـر مـع     

 الأطبـاء وبصـفة اسـتثنائیة اسـتجواب للخبراء، غیـر انـه یجـوز الجزائري الإجراءات الجزائیة

 قـانون 152المـتهم بغیـر حضـور قاضـي التحقیـق والمحـامي، فـي حـین تجیـز المـادة 

 أن یطلبوا من قاضي التحقیق تكلیـف الخبیـر المعـین للأطراف الجزائري الإجراءات الجزائیة

  أبحـاث معینـة أو سماع أي شخص معین یمكنه إفادتهم بالمعلومات.لإجراء

ومـا تجـدر الإشـارة إلیـه هـو أن الخبیـر رغـم مـا أجـاز لـه القـانون مـن مهـام یبقـى مجـرد    

  .مسـاعد لقاضي التحقیق
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 آخرین لمساعدته في المسائل الشخصـیة بخبراءویمكن للخبیر أن یستعین في تكوین أریه 

 .1ویجـب على هؤلاء الفنیون المعنیون آن یؤذوا الیمین

 ج/ مدة الخبرة 

 یجـب علـى الجزائري الإجراءات الجزائیة مـن قـانون 148وفقـا لمـا نصـت علیـه المـادة 

 بنـدب خبیـر، یجـب أن یحـدد المهلـة المعینـة لانجـاز المهلـة قرارقاضـي التحقیـق متـى اصـدر 

المطلوبـة، أمـا إذا كانـت هـذه المهلـة غبـر كافیـة یمكـن للقاضـي تمدیـدها بطلـب مـن الخبیـر 

  مسبب.بقرارإذا اقتضت الضرورة ذلك أسباب خاصة ویكون ذلك 

أمـا فـي حالـة لـم یـودع الخبیـر تقریـره فـي المیعـاد المحـدد یمكـن تغییـره بخبیـر آخـر، 

 سـاعة، 48ولكـن یتعـین علـى الخبیـر الأول أن یقـدم نتـائج مـا قـام بـه مـن أبحـاث فـي ظـرف 

 والوثائق التي قدمت إلیه في إطار انجاز مهمتهم، والأوراقكمـا یجـب أن یردوا جمیع الأشیاء 

 الخبراءإضافة إلى ما قدم ضده من تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول 

 .2 الجزائري  الإجراءات الجزائیة من قانون144المنصوص علیـه في المادة 

 ثانیا : تقدیر الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل 

 القاضـي الجنـائي بالحقـائق والأصـول العلمیـة لا یسـلب منـه سـلطة الرقابـة القانونیة التزام  إن 

 على كل عناصر الدعوى.

                                         
 .116، 115 مرجع سابق، ص،أحسن بوسقیعة-1
 .62-بن بلاغة عقیلة، مرجع سابق، ص2
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أمـا فیمـا یخـص طریقـة الحصـول علـى الـدلیل والظـروف التـي وجـد فیهـا، فإنهـا تـدخل    

ضـمن الاختصاص الأصلي للقاضي الجنائي وتخضع أیضـا لمبـدأ تكـافؤ الأدلـة، إذ یمكـن 

 .1للقاضـي هنـا أن یستبعد أي دلیل علمي وجد انه لا یتناسب مع ظروف الواقعة وملابساتها

ومـن هنـا یمكـن القـول أن الاسـتعانة بمعطیـات التطـور العلمـي فـي مجـال كشـف الجریمـة لـم 

ینـل من مبدأ حریة القاضي في تكوین عقیدته إذ یبقى للقاضـي الحریـة فـي تقـدیر القـوة 

لأدلـة الدعوى المعروضة علیه، وأخذ مـا هـو مناسـب وطـرح مـا لـم یقتنـع بـه، حتـى  التدلیلیـة

 لـو كـان دلیـل علمیـا یقوم على مبادئ وأسس دقیقة ویمكن توضیح ذلك في المثال التالي :

ففـي جریمـة الاغتصـاب لأنثـى اثبـت الـدلیل الفنـي والطبـي أن المجنـي علیهـا قـد تـم فعـلا 

 والملابـس كمـا وجـدت أثـار داخـل السریراغتصـابها، إذا وجـدت الحیوانـات المنویـة علـى 

جسـمها وأعضائها الجنسیة فبـالرغم مـن وجـود هـذا الـدلیل القـاطع الـذي لا یمكـن للقاضـي 

أن یرفضـه، إلا انـه رفضـه مسـتندا فـي ذلـك إلـى سـلطته التقدیریـة وذلـك عنـدما أرى أن 

 .2وجـود لـدلیل لا یتناسـب منطقیا مع ظروف الواقعة وملابساتها إذ یجب على القاضي 

 التحقـق مـن عـدم رضـاء المجنـي علیهـا إذ أن العنصـر الجـوهري فـي هـذه الجریمـة هـو أولا :

  الأنثى.إرادةارتكابها على خلاف 

  أن یبحث القاضي عن عدم وجود علاقة سابقة بین المجني علیها والجاني.ثانیا :

                                         
 .203، ص مرجع سابق-أبو العلا علي أبو العلا النمر، 1
 .315 ص مرجع سابق ،فاضل زیدان محمد، -2
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  بحث سمعة المجني علیها وهو یتطلب بیان عدم عفتها.ثالثا :

وفـي الحقیقـة لا یمكـن لأحـد أن ینكـر مـا أحدثـه العلـم مـن تطـور فـي مجـالا الإثبـات ، 

باعتبار أن الدلیل العلمي یمكنـه أن یتوصـل إلـى مـا یؤكـد وقـوع الجریمـة، كمـا یؤكـد وجـود 

 .1علاقـة بینهما وبین المتهم 

إلا انـه قـد یوجـد فـي الـدعوى مـا جعـل القاضـي یقتنـع ولـو احتمـالا یـدعو إلـى الشـك بـان 

شخصـا آخـر قـد ارتكـب الجریمـة، ممـا قـد یؤكـد ضـرورة إعطـاء القاضـي سـلطة تقـدیر الـدلیل 

العلمـي، وعـدم التسـلیم بصـفة مطلقـة وإفسـاح الحریـة للقاضـي فـي تكـوین اقتناعـه، إمـا بتـیقن 

مـن ارتكـاب المتهم للجریمة فیحكم بالإدانة، أو الاقتناع أو الشك یعدم إسنادها إلیه فیحكم 

 .ببراءته 

أ / الشروط التي ترد على القاضي في تكوین اقتناعه 

تهدف العملیة القضائیة التي یجریها القاضي الجنائي التوصل إلى الحقیقـة الواقعیـة، 

 الوقـوف ورائهفكـل نشاط أو جهد ذهني یبذله القاضي من خلال هذه العملیـة ینبغـي مـن 

علـى الوقـائع كما حدثت، فإذا استقرت لدیه تلك الحقیقة وارتاح ضـمیره للصـورة الذهنیـة التـي 

. 2تكونـت لـه یمكننـا القول إن القاضي وصل إلى حالة الاقتناع 

 

                                         
 .164، ص 2004سلطة القاضي في تقدیر الأدلة ، القاهرة ، رمزي ریاض عوض، -1
 .66بن بلاغة عقیلة، مرجع سابق، ص-2
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  / أن یكون اقتناع القاضي مبنیا على الجزم والیقین1

لكـي تكـون قناعـة القاضـي سـلیمة فـي تقـدیرها للأدلـة، یجـب أن تكـون النتیجـة التـي 

توصـل إلیهـا تتفـق مـع العقـل والمنطـق، وتكـون مطابقـة للنمـوذج المنصـوص علیـه فـي 

القـانون وهـو مـا یطلق علیه بالحقیقة القضائیة، والتي یشترط فیها أن تتفق مع الحقیقة 

 الواقعیة.

فحریـة القاضـي الجنـائي أن لا یبنـي حكمـه علـى مجـرد الظـن والتخمـین بـل یجـب التأكـد، 

وبشـكل جازم مبیني على الیقین بان المتهم الماثل أمامه هو من قام بارتكاب الفعل المجرم، 

 فالحقیقـة لا یمكن توافرها إلا بالیقین لا مجرد الظن أو الاحتمال.

باعتبـار أن هـذا الشـرط أن تبنـي الأحكـام علـى الجـزم والیقـین، مـا هـو إلا نتیجـة 

 یجـب بالبراءة ، فالأحكـام الصـادرة البراءةمترتبـة ومنطقیـة علـى قاعـدة الأصـل فـي الإنسـان 

إلا تبقـى إلا على حجج قطعیة الثبوت تفید الجزم والیقین فإذا ما ثار في نفس القاضي ونـوع 

 .1مـن الشـك وجـب علیه أن یفسره لمصلحة المتهم

/ أن یفسر الشك لمصلحة المتهم 2

 هائلا في مجال الإثبات الجنـائي ممـا یجعلـه تطورابالرغم من أن الدلیل العلمي قد احدث 

مقبولا أمام المحكمة، إلا انه قد یوجد في الدعوى ما یجعل القاضي یقتنع ولو احتمـالا یـدعو 

 إلـى الشك، بان شخصا آخر قد ارتكب الجریمة.

                                         
 .34، ص 2006الإثبات في المواد الجزائیة ، دار الهدى ، الجزائر ، العربي شحط عبد القادر ونبیل صقر، -1
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ولذلك فانه یجب على القاضي أن یقتنع یقینیا بارتكاب المتهم للتهمة فإذا لم یقتنع وثار لدیه 

 1 من الشك وجب أن یقض ببراءته تطبیقا لقاعدة الشك یفسر لمصلحة المتهم .نـوع

 الفرع الثاني : تقییم حجیة الوسائل الحدیثة 

إذا كان الفقه قد طال الجدل بینه حول حجیة الأدلة الحدیثة في الإثبـات الجنـائي، إلا أنـه    

وفـي الحقیقـة لا توجـد معـاییر ثابتـة یمكـن مـن خلالهـا وضـع قاعـدة معینـة، تبعـا لقوتهـا 

التدلیلیـة طالما أن المبدأ السائد في الإثبات هـو مبـدأ القناعـة الوجدانیـة الـذي خـول للقاضـي 

 أو عـدم ثبوتهـا، ففـتح لـه بـاب الجرائمسـلطة واسـعة وحریة كاملة فـي سـبیل تقصـي ثبـوت 

الإثبـات بـان یـزن قـوة أدلة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحـض وجدانـه فیأخـذ مـا 

 .2تطمـئن إلیـه عقیدتـه، ویطـرح مـا لا یرتاح إلیه

وحتـى یكـون اقتنـاع القاضـي صـحیحا یجـب أن یكـون مبنیـا علـى أدلـة منسـقة وغیـر    

متعارضـة متسـاندة تشـد بعضـها الـبعض، وعلیـه یجـب علـى القاضـي أن یـوازن بـین الأدلـة 

المعروضـة علـى بساط البحث من خلال التحقیق والتمحیص الشـامل لكافـة الأدلـة والجـدیر 

فـي هـذا المقـام أن هـذا المبـدأ لا یسـلب مـن المحكمـة حقهـا فـي اسـتبعاد أي دلیـل لـم تطمـئن 

إلیـه، أو أن تأخـذ بجـزء منـه وتطرح الآخر، فالهدف هنا هو أن تكون الأدلة مؤیدة إلـى 

 اقتنـاع القاضـي بنـاء علـى الأثـر الـذي ترسخه في وجدانه.

                                         
 .609-مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص  1
 .41، ص 2010 والتوزیع، الأردن، المناهج ، التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة، الطبعة الأولى، دار الهیتيمحمد حماد -2
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ومما لاشك فیه أن هذا المبدأ یعتبر ضمانة حقیقیة للمتهم، فیما یتعلق باسـتخدام التقنیـات 

 .1الحدیثة للمتهم، لأنه عادة ما تتضارب الأدلة المستمدة من الوسائل الحدیثة مع باقي الأدلة

 

 

                                         
 .53رمزي ریاض عوض، مرجع سابق، ص-1
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 الخاتمة :

إن التطرق إلى موضوع الإثبات في ظل قانون الإجراءات الجزائیة موضوع ذو أهمیة بالغة     

في الحیاة الیومیة الهدف هو إظهار الحقیقة التي هي محل بحث و تنقیب هذا للوصول إلى 

العلم و الیقین و لا یتحقق هذا إلا إذا كانت الأدلة المتحصل علیها في عملیة التنقیب مشروعة 

و ترسي قواعد العدالة فإن لم یقم الدلیل القاطع على إدانة المتهم في الدعوى ، فلا یجوز الحكم 

علیه بعقوبة ما ، بل یجب التصریح ببراءته إلا أن تثبت إدانته بدلیل قاطع تقبله المحكمة و لا 

 یدع مجالا للشك .

لذلك یخول للقاضي الجزائي سلطات تتیح له تحقیق هذه الغایة ، إذ له سلطة الأمر بأي إجراء 

من إجراءات الإثبات التي یراها مناسبة ، و الحریة في الاستعانة و الاستناد إلى أي دلیل یؤدي 

إلى تكوین عقیدته و اقتناعه الذي ینتهي في آخر المطاف إما بإدانة المتهم أو تبرئته ، حسب 

كل دعوى ، إلا أن ذلك لا یعني إطلاق حریة في عملیة القاضي في هذا الشأن ، و إنما هناك 

  یوجب القانون على القضاة احترامها و التقید باستجماع أدلة الإثبات . ةإجراءات محدد

 من خلال هاته الدراسة توصلنا للنتائج التالیة :

 النتائج:

إن الوسـائل العلمیـة الحدیثـة أثبتـت وجودهـا فـي المیـدان الإثبـات، كونهـا حـازت قـوة ثبوتیة، -1

ما جعـل التشـریعات تطمـئن إلیهـا وتسـتعین بهـا لحـل أعظـم مشـكلة للقـانون وهـو الإثبـات، ورغم 

 الانتقادات الموجهة لبعضها إلا أنها تبقى تهیمن على ضمان عملیة الإثبـات بشـيء أفضـل

  خیر مثال على ذلك .الوراثیةمقارنة مع بقیة الأدلة التقلیدیة الأخرى، وتقنیة البصمة 
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 واضـحا فـي الكثیـر مـن التشـریعات الجنائیـة العربیـة ویظهـر ذلـك فـي التأخر قصوراإن هناك -2

 العلمیة كتلك التي تقع بالوسـائل الجرائمفي مواكبة التشریعات الغربیة، في مواجهة ظاهرة 

 للنصـوص التقلیدیـة وهـو مـا قـد یترتـب الجرائم الكثیـر منهـا یخضـع هـذه زالالالكترونیة، فما 

 علیـه إفلات الكثیر من الجناة من العقاب .

 وسـیلة أخـرى وهـي التسـرب الإجراءات الجزائیة فـي تعـدیل قـانون الجزائريأضـاف المشـرع -3

 سـبقته إلیـه العدیـد مـن التشریعات الجزائري خطیـر ووسـیلة جدیـدة فـي التشـریع إجراءوهـي أیضـا 

مثل التشـریع الفرنسـي البلجیكـي وقـد لجـا إلیـه المشـرع لضـرورة التحـري والتحقیـق التـي تفرضـها 

الخطیـرة والمتـورطین فیهـا الجرائم  للكشـف عـن الإجراءالمعطیـات الجدیـدة، ویهـدف هـذا 

والتوصل إلى تحدید هویة عناصر هذه المجموعات وطبیعـة تنظیمهـا ومنـاطق نشـاطهم 

  على المجتمع .الجرائموالوسـائل التي یستعملونها وضبط كل ما له علاقة بهذه 

ضرورة الاستعانة بـالخبیر فـي المسـائل التـي لا یسـتطیع القاضـي الوصـول فیهـا إلـى نتائج 

حاسـمة والجـدیر بالـذكر فـي هـذا المقـام ا أري الخبیـر یخضـع لتقـدیر القاضـي، الـذي لـه أن یقرر 

بنفسه الحقیقة التي یقتنع بها لیقدر قیمته الثبوتیة . 

 التوصیات :

 بصـفة واضـحة وبنصـوص صـریحة للتعـرض إلـى الوسائل الجزائريبـد مـن تـدخل المشـرع -لا1

العلمیة التي حسم فیها العلم بنتائجه ویحسم الموقف في الوسائل المقبولة وغیـر المقبولـة وعدم 

  .أفرادهالوقوف صامتا عن هذا الجانب بمب یضر مصلحة المجتمع و
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 ضـمن أدلـة الإثبـات ADN الوراثیةالنص بصفة أساسیة على استخدام تقنیة البصمة -2

الحدیثـة، وهـذا لـیس لإعطائهـا الشـرعیة القانونیـة فحسـب بـل لتحسـین فعالیـة الحسـم القضـائي 

 ومسایرة الإصلاحات التي حدتها الدول المتقدمة .

الجرائم  والمحققـین والقضـاة بصـفة خاصـة علـى التعامـل مـع الخبراءیجـب الاهتمـام بتـدریب -3

الالكترونیة ذات الطبیعة الفنیة والعلمیة المعقـدة، بحیـث یمكـن الوصـول إلـى الحقیقـة لكـي لا 

 یدان إلا المذنب ویب أر البريء .

 الماسـة بالحریـة مـن اجـل الإجراءاتقد تقتضي الضرورة وفي بعض الأحیان اتخاذ بعـض -4

 والتقـاط الصـور،الأمر اعتراض المراسلات  الإجراءاتالكشـف عـن الحقیقـة، ومـن بـین هـذه 

الذي یوجب على المشرع والقضاء إقامة التوازن بین حق المجتمع في الأمـن لمنـع الجریمـة 

  في السریة .الأفرادوحـق 

وفـي الأخیـر نجـد انـه لـم تتوقـف المسـتجدات فـي مجـال الإثبـات الجنـائي عنـد حـد 

معـین،وٕانما هي في تطور وتقدم مادام العلم موجود بوجود البشریة بنظریاتها وتقنیاتهـا الجدیـدة 

والأجهـزة العلمیة بالغة التطور التي تساهم في كشف مالا تدركـه حـواس الإنسـان فـلا بـد أن 

 یسـایر العقـاب الجریمة في نفس الخط ولا طغى جانب على آخر .
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